
 كلمة شكر:

اعترافا بالفضل لأھله و عملا بقول الرسول صلى االله 
علیه و سلم "من صنع إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم 

تجدوا ما تكافئوه به ، فادعوا له حتى تروا أنكم 
.كافأتموه"  

أتقدم بخالص الشكر و عظیم التقدير بعد االله 
سبحانه و تعالى للأستاذة الفاضلة بن عودة التي 

 بالعون و التوجیه لإتمام ھذا الانجاز. مدتني

كما أننا نتقدم بالشكر الكبیر للأساتذة المناقشین 
الذين سیتحملون عبأ مناقشة ھذه المذكرة و إلى 

 جمیع أساتذة قسم الحقوق بجامعة سعیدة .

 

 

 

 

 

 

 



 
 إھداء:

"قل ھو الذي أنشأكم و جعل لكم السمع و الأبصار و 
 الأفئدة قلیلا ما تشكرون"

فالشكر و الحمد الله كثیرا إلى يوم الدين على عونه لي 
 ھذا العمل . إتمامفي 

أھدي ھذا العمل إلى من قال فیھما رب الخلق " و 
 بالوالدين إحسانا"

إلى من حملتني وھنا على وھن،إلى من تشقى لترى 
سعادتي و تتعب لتنعم براحتي إلى منبع الحنان و أغلى 

 عمرھا. إلي أمي الحنون أطال االله في

إلى من رعى كیاني و سھر حتى رباني و وفر لي كل ما 
أحتاج في حیاتي إلى من علمني عبادة الحرف بعد عبادة 

 االله أبي العالي.

 إلى جدتي حفظھا االله و أطال عمرھا: بختة.

 الكريمین: أ محمد، عبد الكريم. أخوايإلى 

إلى سندي في الحیاة و رفیقة عمري أختي حلیمة إلى 
لوفي و الغالي أحمد الذي تعب معي كثیرا لانجاز زوجي ا

 عملي ھذا و إلى عائلته و أخص بالذكر والديه الكريمین.

 2015-2014إلى كل دفعة حقوق 

 



 مقدمة
 

 :مقدمة
شعب اعتمدھا المشرع في مختلف  والآلیات التيتعتبر الحمایة الجنائیة مجموعة المناھج       

القانون الجنائي من أجل حمایة القواعد القانونیة التي تقوم علیھا الأسرة أو حفظ الروابط التي 
 تتكون منھا أو من أجل تصدي للمشاكل الداخلیة أو الاعتقادات الخارجیة التي تھدد استقرارھا.

ولقد أن یعیشوا في ضلالھا لقول االله تعالى "  ودعا الناسالإسلام على تكوین الأسرة  وقد حث
 ".وذریةأزواجا  وجعلنا لھمرسلا من قبلك  أرسلنا

 و الصالحین من عبادكم و أماتكم" و قولھ سبحانھ "و انكحوا الأیامي منكم 

 لبناء المجتمعات  والخلیة الأساسیةتعتبر أول نظام إنساني اجتماعي في معمورة فإن الأسرة 
 وعلى ھذا والقوانین الوضعیةالسماویة  وجل الشرائعبتكریم المولى عز  حظیت والأمم لذلك

الأساس حرصت التشریعات على إرساء قواعد خاصة لتنظیم علاقات من الأفراد الذین تجتمع 
لحمایة الأسرة من  وتماسكھا وتقریر أحكامعلى قیامھا  والقرابة وھذا حفاظابینھم الصلة الزوجیة 

 .واستقرارھاالأفعال التي تمس بكیانھا 

 ویأتي فية اھتمت بنظام الأسرة نلمقارإن التشریع الجزائري على غرار التشریعات الوضعیة ا
" إن الأسرة ھي الخلیة الأساسیة في المجتمع  58مقدمتھا الدستور الجزائري في نص المادة 

 .والمجتمعالدولة  وتحظى بحمایة

وبناء قواعد لتنظیم  والقانون المدنيالمدنیة  وقانون الحالةكما تضمن كل من قانون الأسرة 
 الأسرة.

الجنائي الجزائري خصص فصلا خاصا في قانون العقوبات للجرائم ضد الأسرة رغم أن المشرع 
وتناول ترك الأسرة  الخامسفي القسم إلا أنھ لم یتطرق لتحدید مفھومھا بل استعمل ھذه الكلمة 

أما الثانیة فتشمل من قانون العقوبات 330 والأبوین والأطفال المادةجریمتین تمس الأسرة  فیھ
 العقوبات.قانون  331الفروع وعلاقات الأصول 

سجلات خاصة أما  والأبناء وینظمھا فيالحالة المدنیة ضبط الحالة المدنیة للأزواج  وعالج قانون
 وصیانتھ وحمایتھ منقواعد أساسیة تتعلق بحق استعمال اللقب العائلي  فتضمنالقانون المدني 

 الجدیرة بالطرح. ومن الأشكالالاعتداء 

 ¿حمایة الروابط الأسریة في السیاسة الجنائیة التي اتخذھا المشرع الجزائريما مدى نجاعة 

 ¿لحمایة الكافیة للأسرة الجزائریةالنصوص القانونیة ا تضمنھل 
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 مقدمة
 

 ¿الرابطة الأسریة كمعیار للعقاب الاعتبارھل طبق النظام العقابي أم اخذ بعین 

في مدى یدور محورھا  تيالتظھر جلیا من خلال النصوص القانونیة  وأھمیة الموضوع
 .وكیانھاالمحافظة على الأسرة 

وكذلك نتطرق للمكانة الحساسة للأسرة في المجتمع الجزائري  اختیار الموضوع ومن أسباب
ولھا االجرائم التي تن والتطرق لأھمعلى مدى نجاعة المشرع في حمایة الرابطة الأسریة  التعرف

 المشرع.

 الموضوع:خلال دراسة ھذا  والھدف منأھداف البحث:

الإیجابیة التي جاء بھا المشرع في  وتبیان النتائجالإجابات على الإشكالیات المطروحة  -1
 .النظر إلى النقائص

 .والعقابعلى مدى اعتبار الرابطة الأسریة كمعیار للتجریم  الوقوف -2

 : الصعوبات

 جزائري ضئیلةالمتعلقة بالقانون ال وبالأخص المراجعندرة المراجع المتخصصة  -
 وخاصة الجرائمضیق الوقت الذي لم یسمح إلى التطرق إلى كافة جوانب الموضوع  -

 .المتعلقة بالرابطة الأسریة
 نظرا للظروف الصحیة. -

وتحلیل فیما یخص المنھج الذي اتبعتھ في ھذه الدراسة ھو المنھج التحلیلي حیث یتم عرض 
إلى جانب استخدام المنھج المقارن في بعض المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع  ومناقشة مختلف

 وضعیة.التشریعات  والتطرق إلىالجوانب 

 :فصلینتجسدت في  الموضوع وبالنسبة لخطة

 .حمایة الرابطة الأسریة من التجریم الأول: بعنوانالفصل 

 مباحث:ثلاثة  وینقسم إلى

 العائلي.المبحث الأول: جرائم الإھمال 

 بالحیاء.المبحث الثاني: الجرائم المخلة 

 المدنیة.المبحث الثالث: تجریم الأفعال المتعلقة بالحالة 

 الثاني: أثر الرابطة الأسریة على العقاب  وبالنسبة للفصل
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 مقدمة
 

 و ینقسم إلى ثلاث مباحث:

 الأسریة .جرائم الماسة بالرابطة المتابعة الجزائیة بالنسبة لل إجراءاتالمبحث الأول: 

 العقوبة.رابطة الأسریة في توقیع ال اثرالمبحث الثاني: 

 الرابطة الأسریة في تنفیذ العقوبات. أثرالمبحث الثالث:  
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

و یقرر القانون لھذا ، تعتبر الجریمة كل فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة           

و الجریمة علاقة قدیمة قدم قصة ،الفعل عقوبة أو تدابیر حیث یجد أن العلاقة بین الأسرة 

ابني آدم من جریمة القتل و بعد زمن طویل من تطور الفكر البشري تلقى المجتمع مھمة 

و ذلك لسعي جاھدا على الحفاظ على الروابط ،ض الأفعال الماسة بكیان الأسرة ریم لبعجالت

 الأسریة.

المشرع الجزائري على  ولھذا اتخذ قابیل لأخیھ ھابیل أول جریمة عرفتھا البشریة وكان قتل
 باستقرار الأسرة  ریم، والسعي جاھداجالت السماویة، والوضعیة مھمةغرار التشریعات 

ریم العدید من الأفعال من شأنھا المساس بكیان الأسرة مثل جرائم الإھمال خلال تج وذلك من
الجرائم الماسة بالأسرة  المدنیة، وغیرھا من وجرائم الحالةبالحیاء  العائلي، والجرائم المخلة

 مباحث:حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى ثلاث 

 : جرائم الإھمال العائلي.المبحث الأول

 ائم المخلة بالحیاء(الزنا و الفاحشة بین ذوي المحارم).: الجرالمبحث الثاني

 .: الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیةالمبحث الثالث
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 جرائم الإھمال العائلي. المبحث الأول:
القسم الخامس من الفصل الثاني  وبالضبط فينص المشرع علیھا في قانون العقوبات       

 منھ تحت عنوان ترك الأسرة  330،331،332لثاني أي المواد من الباب الثاني من الجزء ا

 تسمیتھا جرائم الإھمال العائلي و ھي: والقضاء علىأربع جرائم درج الفقھ  والتي تضم

جریمة ترك مقر الأسرة، جریمة إھمال الزوجة الحامل، جریمة عدم تسدید النفقة، جریمة 

 الإھمال المعنوي للأولاد.

 ترك مقر الأسرة. جریمة :المطلب الأول
 تخلى أحد الوالدین عن مقر الزوجیة لمدة تتجاوز الشھرین دون القیام بالالتزامات إن          

على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة بغیر سبب جدي یشكل  والمادیة المترتبةالأدبیة 

قانون العقوبات  من 11فقرة  1.330نصت علیھ المادة  وھذا ماجریمة یعاقب علیھا القانون 

 وركن معنوي.الجریمة توافر الركن مادي  وتقضي ھذه

 الركن المادي. :الفرع الأول
أولاد، عن مقر الأسرة وجود ولد أو عدة  الابتعادتقوم ھذه الجریمة على الشروط الآتیة:   

 عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة، المدة و ھي أكثر من شھرین:

 الأسرة: الابتعاد جسدیا عن مقر-1
من شروط قیام ھذه الجریمة الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة أي عن مكان إقامة الزوجین     

 و أولادھما و ھذا یقتضي بالضرورة وجود مقر للأسرة یتركھ الجاني.

و كانت أما إذا ظل الزوجان بعد الزواج یعیش كل منھما في بیت أھلھ، منفصلا عن الآخر، 

بیت أھلھا، فإن مقر الأسرة یكون عند إذن منعدما و على ھذا الزوجة ترعى ولدھا في 

الأساس قضي في فرنسا بعدم قیام الجریمة و الملاحظ أن القانون یتحدث عن الأب أو الأم 

 دون التمییز بینھما.

 .2009فبرایر  25المؤرخ في  09،01من قانون العقوبات الجزائري القانون رقم  1الفقرة  330المادة  - 1
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

  وجود ولد أو عدة أولاد:-2
ومن جداد تقوم الجریمة في حق الأ ومن ثمالجریمة وجود رابط أبوة أو أمومة تقتضي       

  1تربیة الأولاد. یتولون

ین على التزام بكفالة بوجھ التبرع لولد قاصر من نفقة و تربیة وكذلك بالنسبة للأطفال المكفول

في  المؤرخ 11-84من قانون رقم116و رعایة قیام الأب بابنھ و الذي نصت علیھ المادة 

قانون  246ممنوع المادة ، أما بالنسبة للطفل المتبني فلا جدال حولھ كون التبني 1984

یعاقب  ع ق1-330الأسرة "یمنع التبني شرعا و قانونا" و یبدو من صیاغة نص المادة 

كافة التزاماتھ الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة ) و یتخلى عن 2بالحبس من شھرین(

إلا بالعودة الأبویة أو الوصایة القانونیة، و ذلك بغیر سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشھرین 

 إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نھائیة.

 عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة:-3
 .والأولادتجاه الزوج  والأم التزاماتتقع على عاتق كل من الأب     

م ھي صاحبة السلطة الأبویة أما بالنسبة للأ وھو صاحبتقتضي الجریمة بالنسبة للأب، 

 .الأولادالوصایة القانونیة على 

 :الالتزامات المادیة: أولا 

سنة 19على الأب بالنسبة للذكور إلى سن الرشد أي بلوغ  وھي واجبةفتتمثل في النفقة        

 قانون الأسرة.75المادة  وإعاقة العقلیةتستمر في حالة الولد العاجز دخول  والإناث إلى

و السكن  ،و العلاج ،الكسوة الغذاء، ون قانون الأسرة النفقة و تشمل م 783و قد عرفت المادة

أو أجرتھ و ما یعتبره من ضروریات في العرف و العادة كما أن نفقة الزوج واجبة على 

 .154ص2012الرابعة عشر، طبعة ،، الجزائردار ھومھ لخاص،في القانون الجزائري ا أحسن بوسقیعة، الوجیز - 1
یتضمن قانون الأسرة المعدل و 1984یونیو  9الموافق ل 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84من قانون رقم  46المادة - 2

 .2005فبرایر  27المؤرخ في 02-05المتمم بالأمر 
 من قانون الأسرة.78و75المادة  3
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

من قانون الأسرة: "تجب نفقة  741من قانون الأسرة تنص المادة 74و37زوجھا المادتان

ھا إلیھ ببینة مع مراعاة أحكام المواد الزوجة على زوجھا بالدخول بھا أو دعوت

 من ھذا القانون."80و79و78

 .  لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر« من قانون الأسرة  372المادة 

غیر أنھ یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال 

الحیاة الزوجیة و تحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد  المشتركة بینھما التي یكتسبانھا خلال

 » منھما

 :الالتزامات الأدبیة: ثانیا 
 حمایتھ  والسھر علىعلى دین أبیھ  وتعلیمھ والقیام بتربیتھفتتمثل في رعایة الولد          

الأدبیة نحو  وتستمر الالتزاماتمن قانون الأسرة 62لنص المادة  وخلقا طبقا وحفظھ صحة

 40سنة كما ھي محددة في نص المادة 19بناء إلى بلوغ سن الرشد بالنسبة للذكر، أي الأ

 إلى بلوغ سن الزواج بالنسبة للأنثى. قانون مدني و

 تقع على الأم في حالة وفاة الأب نفس الالتزامات التي تقع على الأب نحو الأبناء.و

تزامات الأدبیة إلى الأم الحاضنة، و و إذا كان الأب حیا و انحلت الرابطة الزوجیة ستنقل الال

سنوات و بالنسبة للأنثى سن 10في ھذه الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسبة للذكر ببلوغھ 

سنة إذا كانت الحاضنة أما 16سنة، وللقاضي أن یمدد الحاضنة بالنسبة إلى 19الزواج ، أي 

 3من قانون الأسرة 65لم تتزوج ثانیة طبقا لنص المادة 

  

 

 

 من قانون الأسرة 1-74
 من قانون الأسرة 37المادة- 2
 من قانون الأسرة 65المادة - 3
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شھرین:-4
 شھرین، والتخلي عنیشترط لقیام الجریمة أن یستمر ترك مقر الأسرة أكثر من         

 الشكوى،مرور المدة من تاریخ تقدیم  واحد، ویكون الإثباتالالتزامات العائلیة في آن 

 وإثبات مرورز شھرین كانت المدة لا تتجاو إذاالأساس قضي بعدم قیام الجریمة  وعلى ھذا 

التخلي عن الالتزامات العائلیة إنما یقع على عاتق  إثباتمدة شھرین على ترك مقر الأسرة و 

 .القانونیةالزوجة الشاكیة بالتعاون مع وكیل الجمھوریة بكافة الوسائل 

 الركن المعنوي:  :الثاني الفرع
الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة  ةمغادرریمة قصدا جنائیا یتمثل في نیة تتطلب الج          

حیث جعل المشرع من الرغبة في  2-330بالأسرة، و ھذا ما یؤكده الشطر الثاني من المادة 

 استئناف الحیاة الزوجیة سببا لقطع مھلة شھرین.

و علیھ، تقتضي جنحھ ترك مقر الأسرة أن یكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلال 

     یة.  بواجباتھ العائل

 التخلي عن الزوجة الحامل. المطلب الثاني:

قع نصت من قانون العقوبات أن 2-330تقوم ھذه الجریمة المنصوص علیھا في المادة        

 ودلك لغیرشھرین عن زوجتھ مع علمھ بأنھا حامل  ولمدة تتجوزالزوج الذي یتخلى عمدا 

 .1دینار 100000إلى  25000 نوبغرامة مسبب جدي یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة 

 .والركن المعنويالجریمة على الركن المادي  وتقوم ھذه

 الركن المادي. :الأول الفرع
 :وھي أربعة

و ھذه الصفة كافیة ھنا لقیام  2-330تتحدث عنھ المادة : صفة الرجل المتزوج    .1

ة الزوجیة الجریمة حتى و إن لم یكن للزوج ولد و تظل الجریمة قائمة مادامت الرابط

 قائمة و یكون الزواج رسمیا مثبتا بشھادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنیة 
 قانون العقوبات.2-330المادة  - 1
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

من قانون الأسرة "یثبت الزواج بمستخرج من سجل  22بأحكام المادة  وھذا عملا

عدم تسجیلھ یثبت بحكم قضائي یجب تسجیل حكم تثبیت  وفي حالةالحالة المدنیة 

تقوم الجریمة في حالة  . ومن ثم1ن النیابة العامة"بسعي م والحالة المدنیةالزواج 

 .22الزواج العرفي ما لم یثبت الزواج بحكم قضائي لأحكام المادة 

یجب أن یغادر الزوج محل الزوجیة و ھو مقر إقامة الزوجین  ترك محل الزوجیة: .2

 الذي اختاره الزوج عند الزواج و من ثم لا تقوم التھمة في حق الزوج إذا ما غادرت

 الزوجة محل الزوجیة و استقرت عند أھلھا.

یجب أن یستمر التخلي عن الزوجة الحامل  ترك محل الزوجیة لمدة أكثر من شھرین: .3

 أكثر من شھرین.

یجب أن تكون الزوجة المتخلى عنھا حامل ویتضمن أن یكون الحمل  حمل الزوجة: .4

رة لا یشترط مثبت و أن یكون الزوج على علم بھ و خلافا لجنحة ترك مقر الأس

المشرع في ھذه الجنحة عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة ذلك أن غایة المشرع من 

 تجریم ھذا الفعل ھي حمایة الطفل المقبل و ولادتھ.

و لذا یتعین تطبیق قاعدة التعدد الفعلي للجریمة و لیست قاعدة التعدد الصوري في حالة تعدد 

ة الحامل ق ع و جریمة التخلي عن الزوج1-330جریمة ترك مقر الأسرة بمفھوم المادة 

 .2ق ع إذا كانت الزوجة حاملا 2-330بمفھوم المادة 

 الركن المعنوي: :الثاني الفرع

جنحة ترك الزوجة الحامل جریمة عمدیة تتطلب لقیامھا توافر قصد جنائي الذي یمثل في     

 عنھا عمدا. وفي التخليالعلم بأن زوجة حامل 

ل بالنسبة لترك مقر الأسرة، جعل المشرع من السبب الجدي فعلا مبررا الحا ومثلما ھو

 للتخلي عن الزوجة الحامل.

 

 من قانون الأسرة. 22المادة  - 1
 160أحسن بوسقیعة المرجع السابق الصفحة - 2
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 جریمة الإھمال المعنوي للأولاد: المطلب الثالث:
من قانون الأسرة "أنھ یجب على الزوجین المحافظة على الروابط  361نصت المادة        

  الأسرة، ورعایة الأولادمصلحة  على والتعاونالمشتركة  وواجبات الحیاةالزوجیة 

إلى نتائج وخیمة  ورعایتھم یؤديفي تربیة الأولاد  إھمالأي  وعلیھ فإن"... وحسن تربیتھم

انطلاقا من ھذا المنظور رتب المشرع الجزائري جزاءا على أحد الوالدین  ،على الأسرة 

اقب بالحبس من ي "یعق ع على ما یل 32-330الذي یسيء معاملة أولاده حیث تنص المادة 

 .دج"100000دج إلى  25000شھرین إلى سنة بغرامة من 

 الركن المادي: :الفرع الأول

المقصود ھنا ھو الأب أو الأم الشرعي(الشرعیة) بالدرجة الأولى و صفة الأب أو الأم:  -1

 قانون الأسرة). 46خاصة في ضوء التشریع الجزائري الذي یمنع التبني (المادة 

الضحیة فإنھ لا یمكن تطبیق الفقرة الثالثة من المادة أي علاقة أبوة بین الفاعل و تجد فإذا لم

إذ یمكن وصف الفعل الإجرامي وصفا  أخرىحتى و لو توفرت العناصر و شروط  330

 غیر أن التساؤل یظل مطروحا بالنسبة للكفیل.3آخر

التزام بالقیام بولد من قانون الأسرة التي عرفت الكفالة بأنھا  116في ضوء نص المادة 

قیام الأب بابنھ لا سیما بعد ما سمح المرسوم التنفیذي  قاصر من نفقة و تربیة و رعایة

 4ینسب المكفول للكفیل 1992-01-13المؤرخ في  24-92رقم

 یمكن تصنیف ھذه الأعمال على النحو الآتي: :3-330أعمال الإھمال المبینة في المادة   -2

المعاملة و انعدام الرعایة الصحیة و من قبیل سوء  : سوءأعمال ذات طابع مادي -

المعاملة ضرب الولد أو قیده أن كان صغیرا كي لا یغادر البیت أو تركھ في البیت 

 و الانصراف إلى العمل.
  من قانون الأسرة 36المادة - 1
 قانون العقوبات 3فقرة 330المادة - 2
 .22ق الصفحة عبد العزیز سعید المرجع الساب - 3
 .161أحسن بوسقیعة المرجع السابق، الصفحة  - 4
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

و من قبیل إھمال الرعایة عدم عرض الولد المریض على الطبیب أو عدم تقدیم لھ الدواء 

 ء الدواء.الذي وصفھ لھ الطبیب أو عدم اقتنا

 .: المثل السیئ و عدم الإشراف أعمال ذات طابع أدبي -

الإدمان على السكر و تناول المخدرات، القیام بأعمال منافیة  المثل السیئ: •

 للأخلاق.

طرد الأولاد خارجا و صرفھم للعب في الشارع دون أدنى  عدم الإشراف: •

 مراقبة أو توجیھ.

 

 1النتائج الجسیمة المترتبة عن الإھمال:  -3

 الأب أو الأم صحة أولادھم و أمنھم و أخلاقھم لخطر جسیم سلوكیاتیجب أن تعرض         

لقیام الجریمة سواء أدت إلى إسقاط السلطة الأبویة على و ھذه النتائج الجسیمة تكفي وحدھا 

 الوالدین أم لا .

 و لقاضي الموضوع كامل السلطة في تقریر الخطر الجسیم .

و بین جریمة  3-330بین ھذه الجریمة المنصوص علیھا في المادة  و ھنا نلاحظ التقارب

إلى الحد الذي یعرض صحتھ  16منع الطعام أو العنایة عمدا على قاصر لم یتجاوز سنھ 

ق ع ضمن أعمال العنف المرتكبة على  269للضرر و ھو الفعل المنصوص علیھ في المادة 

 القصر.

 الركن المعنوي :الثاني الفرع
ان القانون لم یشترط القصد الجنائي لقیام الجریمة، فإن ھذه الأخیرة تقتضي أن یكون إذا ك   

  2الجاني واعي بخطورة تقصیره في أداء واجباتھ العائلیة.

 .3-330قانون العقوبات  - 1
 قانون العقوبات. 03فقرة  330المادة  - 2
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

  عدم تسدید النفقة المطلب الرابع:
و ینص على ما یلي "و یعاقب  3311و ھو الفعل المنصوص و المعاقب علیھ في المادة      

دج كل من 300000إلى 50000ست أشھر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من بالحبس من 

امتنع عمدا أو لمدة تتجاوز الشھرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرتھ من أداء 

كامل قیمة النفقة المقررة علیھ إلى زوجتھ أو أصولھ أو فروعھ و ذلك رغم صدور حكم ضده 

 .بإلزامھ بدفع نفقة إلیھ" 

تجب نفقة الزوجة على زوجھا بدخول بھا أو دعوتھا إلیھ " 2من قانون الأسرة 74لمادة أما ا

 .من ھذا القانون" 78،79،80المواد  بینة مع مراعاة أحكام

" تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول  3من قانون الأسرة 77المادة 

و تقضي جریمة عدم تسدید النفقة  حسب المقدرة و الاحتیاج و درجة القرابة في الإرث"

 شروط أولیة إلى جانب الركن المادي و المعنوي.

 الشروط الأولیة لقیام جریمة عدم تسدید النفقة  :الفرع الأول

 قیام الدین المالي :  - أ

في نسختھا بالعربیة عن النفقة و تشمل حسب 331تتحدث المادة  طبیعة الدین المالي:    -1

من قانون الأسرة الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو  784ما ھي معرفة في المادة 

 أجرتھ و ما یعتبر من ضروریات العرف و العادة.

و إذ  5بینما حصر النص في نسختھ بالفرنسیة الدین المالي في النفقة الغذائیة دون سواھا

 كان المشرع الجزائري قد حصر النفقة الغذائیة فقط فإن المشرع المصري قد أضاف إلى

 .162أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، الصفحة  -2
 .ق .العقوبات  331المادة  -3
  .من قانون الأسرة 74المادة  -4

 الأسرة.من قانون  77المادة - 3
 الأسرة.من قانون  78المادة - 4
 .163 السابق، الصفحةالمرجع أحسن بوسقیعة - 5

 13 

                                                                                                                                                                                         



 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

من قانون  293حیث نصت على ذلك المادة  ذلك أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن

 . 1العقوبات المصري

صدور حكم قضائي واجب النقد ضد شخص بدفع النفقة للزوجة أو أقاربھ أو  -

 أصھاره أو بدفع أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن

شھور بعد التنبیھ  ضد الحكم عن الدفع مع قدرتھ علیھ لمدة ثلاثالصادر امتناع  -

 علیھ بالدفع.

 قد یكون ھذا الدین الناتج عن رابطة عائلیة ما زالت قائمة  : المستفیدین من الدین  -1

 أو ناتج عن فك الرابطة الزوجیة ففي الحالة الأولى یكون المستفید من الدین الزوجة  -2

ا نصت و إذ،من قانون الأسرة  80إلى  74و الأصول و الفروع و ذلك طبقا للمواد  -3

 75على أن نفقة الزوجة تجب على زوجھا بالدخول بھا كما نصت المادة  74المادة 
  

على أن نفقة الولد تجب على والده ما لم یكن لھ مال و تستمر بالنسبة للذكور إلى سن  

 .سنة)  19الرشد(

 77ة و تنص الماد،و إلى بالدخول بالنسبة للإناث ،من القانون المدني  2الفقرة  40المادة 

و في حالة فك الرابطة   2من قانون الأسرة على أن نفقة الأصول تجب على الفروع

من  74،75،61و الأولاد القصر العمل بأحكام المواد ،الزوجیة فإن المستفید منھا الزوجة 

 قانون الأسرة .

على أن الزوجة المطلقة الحق في النفقة في   3من قانون الأسرة 61حیث تنص المادة 

لطلاق و تجد على سبیل المقارنة أن نفقة الزوجة و الأقارب و الأصھار إذ تنص عدة ا

واجب  حكم قضائي علیھ من قانون العقوبات المصري على أن كل من صدر 293المادة 

 . 4النقد لدفع النفقة لزوجھ أو أقاربھ أو أصھاره

 ،وع إعالة أسرة و تجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان المبالغ المطالب بھا لا تتعلق بموض

 .69الصفحة  ،1999، مصرالأسریةالجرائم العائلیة الحمایة الجنائیة للروابط  ،محمد عبد الحمید الألفي - 1
 .165الصفحة أحسن بوسقیعة المرجع السابق - 2
 .من قانون الأسرة 61المادة  - 3
 .70الصفحة المرجع السابق ید الألفي محمد حم - 4
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 و لا تتعلق بحق الأقارب في النفقة الذین ھم أصول أو فروع أو زوج المطالب بالنفقة

یلزمھ القانون بالإنفاق علیھم كأن تكون المبالغ المحكوم بھا مثلا تتعلق بدین علیھ و الذي  

 لزوجتھ

متابعة الشخص أو أحد أصولھ أو فروعھ لا یتعلق بالإعالة الواجبة قانونا فإنھ لا یمكن 

 .1بجنحة عدم تسدید النفقة

 وجود حكم قضائي: - ب

و یتعلق الأمر ھنا بالامتناع عن تنفیذ حكم قضائي بأداء  :ضرورة حكم قضائي  -1

النفقة الغذائیة و في ھذا الصدد یجب أخذ عبارة حكم بمفھومھا الواسع الذي یتسع 

 ،لصادرة عن المجلسلیشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة و القرارات ا

الأوامر الصادرة عن رئیس المحكمة، و قد یكون ھذا الحكم صادرا عن جھة 

 بالصیغة التنفیذیة وفقا للأشكال و طبقا للشروط المبینةو ممھورا قضائیة أجنبیة 

و من ثم لا یؤخذ بالحكم ، 2و ما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة 605في المواد 

جھات القضاء الجزائري بتنفیذه  إحدىلأجنبیة إلا إذا قضت الصادر عن المحاكم ا

دون الإخلال بما تنص علیھ الاتفاقیات الدبلوماسیة من أحكام مخالفة . حیث صدر 

ملف رقم 16/04/1995عن غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العلیا قرار بتاریخ 

یة الجنائیة كل قرر قانونا أن یتحمل المسؤولمفیھ ما یلي " من ال جاء 124382

من امتنع عمدا و لمدة تفوق الشھرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقرر قضاء لإعالة 

أسرتھ، و یبقى الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت صدور أمر قضائي 

استعجالي یلزم المتھم بدفع النفقة فإن قضاة المجلس قد خرقوا القانون عندما قضوا 

 .3   یوجد حكم أو قرار نھائي في النزاع"ببراءتھ بدعوى أنھ لا

الأصل أن یكون الحكم نھائیا و لكن من یتعین أن یكون الحكم نافذا و حكم نافذ: -2

  4الجائز أن یكون الحكم غیر نھائي

 .27عبد العزیز سعید المرجع السابق الصفحة  - 1
 .2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر18المؤرخ في  08/09قانون قانون اجراءات مدنیة ، 605المادة  - 2
 .192ص 1995دد الثاني المجلة القضائیة الع1995-04-16بتاریخ124382القرار القضائي المحكمة العلیا ملف رقم - 3
 .167ص السابق أحسن بوسقیعة المرجع  - 4
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

یتعین أن یصل الحكم إلى علم المدین عن طریق  حكم قضائي مبلغ للمعني بالأمر: -3

 ة في قانون الإجراءات المدنیة.التبلیغ حسب الأشكال ووفق الشروط المقدر

و الحكمة من اشتراط تبلیغ المدین بالحكم واضحة و منطقیة إذ لا یجوز تحمیل شخص 

أن الزوج كان قد حكم علیھ بدفع  الإجراءاتأمرا لا علم لھ بھ فإذا كان من الثابت بملف 

ب تبلیغھ بھذا نفقة شھریة لزوجتھ المطلقة و أنھ كلف بدفع ھذه النفقة و أمھل مدة شھر عق

 1فإن المتابعة الجزائیة تكزن مكتملة العناصر من أجل ھذه الجنحةالحكم و لذلك 

 الركن المادي  :الثاني الفرع 
 یقوم الركن المادي للجریمة على عنصرین ھما:

یجب دفع مبلغ النفقة كاملا و من ثم فإن دفع جزء منھ  عدم دفع المبلغ المالي كاملا:  -1

 الجریمة.لا یحول دون قیام 

یظھر جلیا أن امتناع المحكوم علیھ عن أداء قیمة النفقة لمدة  انقضاء مھلة شھرین :  -2

من قانون العقوبات أن سلوك الجاني في ھذه 331تتجاوز الشھرین في نص المادة 

الجریمة ھو سلوك سلبي یتحقق في امتناعھ عن دفع مبلغ النفقة المحكوم علیھا لمدة 

 .2شھرین تتجاوز

النفقة إلى  بأداءالسریان بمھلة الشھرین یبدأ من یوم تبلیغ الحكم النافذ القاضي  حیث أن

المحكوم علیھ و لكن بالإشكال الذي یثیر في ھذا الصدد ھل یقصد بھ الإجراء الأولي 

الذي یقوم بھ المحضر القضائي في إطار التبلیغ الرسمي للأحكام القضائیة أم یقصد بھ 

 ؟ ضر القضائي في إطار تنفیذ الجبري للأحكام القضائیةالأجراء الذي یقوم المح

بعدم تنفیذ حكم قضائي و تبعا لذلك یبدأ الثاني صائبا لا سیما فیما یتعلق  الاحتمالیعتبر 

 یوم المحددة في التكلیف بالوفاء. 15حساب مھلة شھرین اعتبارا من تاریخ انقضاء مھلة 

منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا، -الموسوعة العربیة الاجتھادات القضائیة الجزائیة المجلة التاسع –محمود زكي شمس  - 1
 .6210ص 2000

دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،  جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائري"–الدكتور اسحاق ابراھیم منصور  - 2
 153ص1998طبعة ثانیة، 
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

لیغھ رسمیا غیر أن الأحكام المشمولة بالنفاذ و لا یكون الحكم قابلا للتنفیذ إلا بعد تب

  .1المعجل الأوامر الاستعجالیة تكون قابلة للتنفیذ

 الركن المعنوي: :الثالث الفرع
تتطلب جریمة عدم تسدید النفقة قصدا جنائیا و یتمثل في امتناع عمدا عن أداء النفقة       

 . 2نلمدة أكثر من شھرین یتوفر القصد الجنائي بتوفر عنصری

علمھ بالتنبیھ علیھ ئي ضده واجب النقد بدفع النفقة وحكم قضاعلم المتھم بصدور -1

 بالدفع.

عن الدفع و یعتبر سوء النیة مفترض لجنحة عدم  الامتناعاتجاه إرادة المتھم إلى فعل  -2

 .3313تسدید النفقة كما یتبین ذلك من الفقرة الثانیة للمادة 

العامة إثبات توفر ت الذي لا یقع على عاتق النیابة و كما یبدو أیضا من قلب عبء الإثبا

و الأعسار ھو  سوء النیة و إنما یقع عبء الإثبات على المتھم أنھ لم یكن سيء النیة

السبب الوحید الدي یمكن قبولھ فعلا مبررا لعدم تسدید النفقة ومن ثم اثبات حسن نیة 

 المتھم على أن یكون الأعسار كاملا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .169صالسابق أحسن بوسقیعة المرجع - 1
 .172ص  السابق أحسن بوسقیعة المرجع - 2
 .من قانون العقوبات 331المادة - 3
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 الجرائم المخلة بالحیاء :حث الثانيالمب

ك الروابط الأسریة و تأخطر جرائم ف -و بلا شك-إن الجرائم الأخلاقیة تعد       

لما تنشأ ھذه الجرائم من زعزعة الثقة بین أفرادھا و القضاء على أواصر  ،مقوماتھا

فاحشة من جریمة ال ،المحبة و المودة بینھم و من بین أخطر ھذه الجرائم جریمة الزنا 

 .1ذوي المحارم

 جریمة الزنا المطلب الأول:
بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف جریمة الزنا إلا أنھ تطرق     

مواد و ذلك لنظر لخطورة ھذه  3و خصص لھا  وقانون العقوباتللعقوبات المقرر لھا 

 الجریمة.

 الزنا : تعریفالأولالفرع 
الزنا شرعا ھو الوطء في غیر الحلال فإذا كان لامیة :الزنا في الشریعة الإس    -1

 . 2، و إن لم یكن محصنا فحده ھو الجلدالجاني محصنا فحده الرجم حتى الموت 

 بمطالعة القانون الوضعي المصري للقانون الفرنسي: الزنا في التشریع الوضعي   -2

جریمة الزنا و كذلك القانون الإیطالي یتضح أن المشرع في ھذه البلاد إذ وضع ل 

عقوبة حددھا بین الحبس فقط أو الحبس و الغرامة ، لم یضع تعریف لجریمة الزنا إلا 

أن الشراع قد حددوا معنى ھذه الجریمة اقتباسا من المعنى الذي وضعھ المشرع في 

تحریم جریمة الزنا و ھو أنھ لا عقاب علیھ إذ وقع مع شخص تربطھ علاقة زوجیة 

 . 3لتعاریف التي أوردھا الفقھاء تدور حول ھذا المعنىلذا یجد أن ا آخربشخص 

على ما یلي : المرأة  274فالمشرع المصري نص على جریمة الزنا في المادة   -3

المتزوجة التي یثبت زناھا یحكم علیھا بالحبس لمدة لا تزید عن سنتین لكن لزوجھا 

من  275المادة أن یوقف تنفیذ ھذا الحكم برضائھ معاشرتھا لھ كما كانت ، و تنص 

،مذكرة لنیل شھادة  اربةالجنائیة للرابطة الأسریة في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري دراسة مق الحمایة،سدید بلخیر - 1
 . 103ص 2006-2005جامعة الحاج لخضر، باتنة ، ماجستیر

 .2-1ص1982ب ط ، دار المطبوعات الجامعیة ،جریمة الزنا-المستشار أحمد خلیل- 2
المكتب 300ص1999-2ط أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي و الشریعة الإسلامیة–مصطفى الدسوقي  تدكتور عز- 3

 .القانونیة لإصداراتلالفقھي 
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

و نصت المادة  1القانون ذاتھ على أنھ "یعاقب أیضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة"

على ما یلي كل زوج زنى في منزل الزوجیة و ثبت علیھ الأمر بدعوة من  277

 .2شھور 6الزوجة یجازى بالحبس مدة لا تزید على 

تعریف في نص القانون  زناباللم تتضمن مواد قانون العقوبات الأردني الخاصة -4

القانون و فقھائھ أسوة بغالبیة القوانین المقارنة  الزنا بل ترك الأمر لشراعلجریمة 

على  الاعتداءالعربیة و الأجنبیة فالمشرع الأردني اعتبر جریمة الزنا من ضمن جرائم 

 لي:في قانون العقوبات على النحو التا289و282الأسرة و آدابھا و أفرد لھا المواد 

 نصت على ما یلي: 282المادة 

 تعاقب المرأة الزانیة برضاھا و شریكھا بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین.

 فنصت على ما یلي: 283أما المادة  

 .3یعاقب الزوج بالحبس من سنة إلى سنتین إذا اتخذ لھ خلیلة جھارا في أي مكان

 أركان الجریمة :الفرع الثاني

على الأحكام 341إلى 339الجزائري على جریمة الزنا في المواد ینص قانون العقوبات      

 الموضوعیة في حین أن الأحكام الشكلیة مكانھا في قانون الإجراءات الجزائیة. 

-337و قد اخذ المشرع الجزائري أحكام الزنا من القانون الفرنسي جملة و تفصیلا المواد 

أومن رجل متزوج و یفرق بین جریمة فیعاقب على الزنا إذا وقع من امرأة متزوجة  339

الزوج و جریمة الزوجة من عدة وجوه، فمثلا تعاقب الزوجة على الزنا بالحبس من سنة إلى 

 10و6ص1998-الدعارة-الفعل الفاضح -ھتك العرض–جریمة الزنا و جرائم الإغتصاب  -الشواربيعبد الحمید - 1
 .15محمد عبد الحمید الألفي،المرجع السابق، ص- 2
 .218ص2،1999،الجامعة الأردنیة طبعة  الجرائم الواقعة على الأشخاص –محمد صبحي نجم - 3
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

یرتكب الزنا یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة و للزوج سنتین في حین أن الزوج الذي 

  1الزوج المضرورأن یعفو عن زوجتھ و لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى 

 و تتطلب جریمة الزنا توافر الشروط الآتیة: وقوع الوطء، حال قیام الزوجة بقصد جنائي:

لا تقوم الجریمة إلا بحصول الوطء فعلا بالطریق الطبیعي أي بإیلاج عضو الوطء:   -1

فرج الأنثى، و بذلك تشترك جریمة الزنا مع جنایة ھتك العرض في ھذا التذكیر في 

 الشرط.

 تقوم الجریمة بما دون ذلك من أعمال الفاحشة الأخرى التي یرتكبھا أحد الزوجین مع و لا

 غیره مثل القبلات و الملامسات الجنسیة و إتیان المرأة من الدبر إلى غیر ذلك.

 غیر أنھ قضي في فرنسا بقیام جریمة الزنا بالإیلاج و إن كان الاتصال الجنسي غیر كامل.

  2و یشترط أن تتم العلاقة الجنسیة، و علیھ لا یعاقب على الشروط.

یشترط أن یتم الوطء و الزوجة على ذمة زوجھا على أن تكون رابطة  قیام الزوجیة:  -2

الزوجیة قائمة فإذا حصل الوطء في فترة الخطوبة لا ترتكب المرأة الزنا لأن رابطة 

لك لوقوع الوطء على امرأة مطلقة طلاقا كذالزوجیة لا تنشأ إلا بعقد الزواج الصحیح .

 .3بائنا لا یعد زنا لأن الطلاق یزیل ملك الزوج

یتم القصد الجنائي إذا ارتكبت الزوجة الفعل عن إرادة و عن علم بأنھا  القصد الجنائي:   -3

متزوجة و أنھا تتعدى على شرف زوجھا فلا تقوم جریمة الزنا إذا حصل الوطء رغما 

دون رضاھا نتیجة التھدید و الإكراه أو أي سبب من الأسباب  عن إرادة الزوجة و

المعدمة للرضاء فإذا دخل رجل غرفة نوم امرأة فسلمت لھ نفسھا معتقدة أنھ زوجھا فإن 

القصد الجنائي إذا كانت الزوجة وقت الواقعة لا تعتبر زنا بل جنایة اغتصاب كذلك ینتفي 

لو اعتقدت أنھا مطلقة أو أن زوجھا الغائب قد  الوطء لا تعلم بأنھا مقیدة بعقد زواج كما

 مات أو فقد.

 .89-88ص 20034القسم الخاص ط– شرح قانون العقوبات الجزائري -نجمد صبحي دكتور محم- 1
 .135ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة - 2
 .90-89،شرح قانون العقوبات، المرجع السابق صنجم محمد صبحي - 3
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم المطلب الثاني:

مكرر الفاحشة بین ذوي المحارم على النحو التالي: ھي العلاقات الجنسیة  337عرفت المادة 

 :1التي ترتكب بین

 الأقارب من الفروع أو الأصول. -1

 ن الأب أو الأم.الإخوة و الأخوات الأشقاء م -2

 بین شخص و ابن أحد إخوتھ أو أخواتھ من الأب أو الأم مع أحد فروعھ. -3

 الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو الأرملة ابنھ أو مع أحد أخر من فروعھ. -4

 والد الزوج أو الزوجة أو الزوج الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر. -5

 أو لأخت. من أشخاص یكون أحدھم زوجا لأخ -6

 :و من ھذا التعریف نستخلص أن الفاحشة تقوم على ثلاثة فروع  -7

 قیام علاقات جنسیة بالرضا :الفرع الأول

لا تقتصر العلاقات الجنسیة على الوطء الطبیعي الذي یحصل بإیلاج عضو التذكیر في فرج 

بل و حتى  الأنثى، و إنما تشمل كل إیلاج جنسي و إن كان غیر طبیعي مثل الإیلاج بالدبر

  2بالفم، كما اتصال جنسي و لو كان مجرد ذلك.

 و لا یھم إن كان الجاني ذكرا أو أنثى و من ثم تشمل العلاقات الجنسیة اللواط و المساحقة.

و یشترط أن تتم العلاقات الجنسیة برضا الطرفین، فإن انتفى الرضا تحول الفعل، حسب 

استعمال العنف و ینتفي الرضا إذا كان الفاعل الحالة إلى اغتصاب أو فعل مخل بالحیاء مع 

قاصرا غیر ممیز، أي إذا لم یبلغ سن السادسة عشرة، و من ثم یعد الفعل، حسب الحالة 

 اغتصاب على القاصر أو فعلا مخلا بالحیاء مع ظروف مشددة.

 

 .مكرر قانون العقوبات  337المادة - 1
 . 142أحسن بوسقیعة نفس المرجع ص - 2
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 علاقة القرابة و المصاھرة  :الفرع الثاني

ي المحارم وجود صلة قرابة أو نسب أو مصاھرة یشترط القانون لقیام جریمة الفاحشة بین ذو

في المواد بین مرتكبي جریمة أو وجود أحد أو بعض أسباب التحریم المنصوص علیھا 

 .2من قانون الأسرة301إلى 24من

من  24تنص المادة  3مكرر قانون العقوبات على الفاحشة بین ذوي المحارم 337كما نصت 

 30القرابة، المصاھرة، الرضاع" و تنص المادة  دة ھي::"موانع النكاح المؤی قانون الأسرة

 من قانون الأسرة :"یحرم من النساء مؤقتا:

 .المحصنة -

 أو الوفاة. المعتدة من طلاق- 

 المطلقة ثلاثا.-

 كما یحرم مؤقتا:

الجمع بین الأختین أو بین المرأة و عمتھا أو خالتھا سواء كانت شقیقة أولأب أو لأم أو من -

 الرضاع.

 .زواج المسلمة مع غیر المسلم-

و یثار التساؤل بشأن الرضاع فھل تطبیق قاعدة یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب قیاسا 

على الزواج فیكون الجواب بنعم مع حصر التحریم في الطفل الرضیع وحده دون إخوتھ و 

ضیع وحده "یعد الطفل الر من قانون الأسرة التي نصت على:28أخواتھ طبقا لنص المادة 

دون إخوتھ و أخواتھ ولید للمرضعة و زوجھا و أخا لجمیع أولادھا و یسري التحریم علیھ و 

  4على فرعھ"

 .قانون الأسرةمن  30و 24المادة - 1 
 .76عبد العزیز سعد المرجع السابق ص- 2
 .مكرر قانون العقوبات337المادة- 3
 .139أحسن بوسقیعة المرجع السابق ص- 4
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 القصد الجنائي:الثالث الفرع

القصد ھنا ھو القصد العام الذي یتوفر بمجرد علم كلا المتھمین بأن الشخص الآخر الذي 

 حارمھ أما إذا كان الفاعلان لا یعلمان یقوم بممارسة أو تنفیذ الفعل الجنس معھ من ذوي م

أو لیس في استطاعة أحدھما أو كلاھما العلم بصفة الحرمة أو بسبب التحریم انتفى القصد 

الجنائي و لا تعد الجریمة قائمة أما إذا كان أحدھما لا یعلم فإن العقاب یسلط فقط على من 

 كان یعلم.

 مدنیة الجرائم المتعلقة بالحالة ال المبحث الثالث:

لتوطید العلاقة الأسریة و ذلك من خلال قواعد لقد وضع المشرع الجزائري قواعد تشریعیة 

و قانون  ،الحالة المدنیة ووضع أسس احترامھا حیث ربط بین قانون إجراءات المدنیة

و جاء الثاني لیدعم ھذه  ،العقوبات یشمل الأول في وضع قواعد حالات تنظیم الأشخاص

(عدم  ھذه العقوبات من خلال تحریم الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة للطفلالقواعد بتسلیط 

تصریح بمیلاد الطفل و عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة و حیلولة دون التحقق من 

 و استعمال وثائق غیر تامة . ،شخصیة الطفل)وجرائم انتحال اسم الغیر

 نیة للطفلالجرائم المتعلقة بالحالة المد المطلب الأول:

 عدم التصریح  :الفرع الأول

 :عدم التصریح بمیلاد الطفل أولا 

قانون العقوبات دل من حضر ولادة طفل و لم یقدم عنھا القرار  13الفقرة442تعاقب المادة 

 المنصوص علیھا في القانون و المواعید المحددة بالحبس من عشرة أیام إلى شھرین 

 16000إلى  8000و بغرامة مالیة 

 ق ع جزائري 3الفقرة  442المادة  1
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 الأب و الأم و الأطباء و القابلات و  3الفقرة 442تنص المادة  شخاص المستھدفون:الأ

 عند غیاب الوالدین أي إذا كان الأب غائب و الأم لم تقم بتقدیم تصریح .

قانون  62و كل من حضر الولادة مطالب بتصریح في غیاب المعني و ذلك طبقا لنص المادة 

 . 1الحالة المدنیة

قانون  61لمحدد للتصریح فھو خمسة أیام من تاریخ الولادة طبقا لنص المادة أما عن الموعد ا

 .2الحالة المدنیة

كما یعاقب القانون الجزائري أیضا  3دت الأم خارج بیتھاذا ولإ الشخص الذي ولدت الأم عنده

ادة إذا وجد طفل حدیث العھد بالولادة و امتنع عن القیام بتسلیمھ إلى ضابط الحالة المدنیة الم

 .3الفقرة  442

 الأركان المكونة للجریمة:

 : الركن المادي  -1

أیام من الولادة  5یتكون من امتناع أو اعتقال یتمثل في عدم التصریح بالمیلاد خلال 

 من قانون الحالة المدنیة.674المادة

غیر أن الجریمة لا تقوم إذا لم یتضمن التصریح أحد البیانات المنصوص علیھا في المادة 
 مثل ھویة الأم  1970-02-19المؤرخ في  20-70قانون الحالة المدنیة الأمر رقم  563

 و ھو غیر مطلوب في ھذه الجریمة لأن الأمر یتعلق بمخالفة بسیطة. القصد الجنائي: -2

 

 

 ةیتعلق بالحالة المدنی 1970فبرایر سنة 19الموافق1389ذو الحجة عام13المؤرخ في 20-70من الأمر رقم 62المادة - 1
 .من قانون الحالة المدنیة 61المادة - 2
 .176أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص-3

 .قانون الحالة المدنیة 67المادة - 4
 .قانون الحالة المدنیة  63المادة - 5
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 :عدم تسلیم الطفل حدیث العھد بالولادة: ثانیا  

وجد طفل حدیث على كل من  3فقرة 442تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة  

 :1العھد بالولادة و امتنع عن القیام بما یأتي

یتعین  67إما بتسلیمھ إلى ضابط الحالة المدنیة كما توحي بھ قانون الحالة المدنیة المادة  -1

على كل شخص وجد مولود حدیث أن یصرح بھ إلى ضابط الحالة المدنیة التابع لمكان 

 العثور علیھ .

 .ي عثر على الطفل فیھا أو دائرتھاقرار بذلك أمام جھة البلدیة التإما إذا وافق التكفل بھ الإ -2

 الحیلولة دون التحقق من التحقق من شخصیة الطفل  :الثاني الفرع 

قانون العقوبات القسم  321نص علیھا المشرع الجزائري على ھذه الجریمة في المادة      

حیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل الثالث المعنون بالجنایات و الجنح و التي من شأنھا ال

ق ع "یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات بغرامة  321حیث نصت المادة 

أو أخفاه أو استبدل طفل أخر أو قدمھ على  ،كل من نقل عمدا طفلا1000000إلى 500000

 .من شخصیتھ  التحقق لم تضع و ذلك لظروف من شأنھا أن یتعذر لامرأةأنھ ولد 

ا لم یثبت الطفل حیا فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من و إذ

و إذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا فیعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین 500000إلى 100000

  2".دج 20000إلى 10000و بغرامة من 

 بین وضعین : 321تمیز المادة 

 نسب طفل حي  إخفاء - أ

 عدم تسلیم جثة طفل  - ب

 

 .177-176أحسن بوسقیعة ،المرجع السابق،ص- 1
 .قانون العقوبات  321المادة - 2
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 نسب طفل حي: إخفاء - أ

 الركن المادي: 

  1الفقرة  321تأخذ أربعة صور من الأفعال المنصوص علیھا في المادة 

 . الاصطناعو أخیرا ما یمكن أن نسمیھ  الاستبدالالنقل ، الإخفاء، 

و تتحقق ھذه الصورة بنقل الطفل من مكان الذي من المفروض أن یوجد فیھ نقل الطفل:   -1

و تقصي إلا أنھ لم یوجد تھدید لنسب ھذا  أثارهتختفي معھ عادة إلى مكان أخر بشكل 

قانون  326الطفل من ھذا النقل تصبح بلا موضوع یجب استبعادھا لتطبیق نص المادة 

 قاصر . إبعادالعقوبات و التي تتكلم عن خطف الطفل أو 

بسریة في ظروف  إمساكھیتحقق بحجب و تخبئة طفل مخطوف و طفل :  إخفاء  -2

 الحالة المدنیة للطفل إثباتا مستعصیة معھ

تقتضي ھذه الصورة وجود طفلین من امرأتین یتم تغییر حقیقة  استبدال طفل بطفل أخر: -3

 طفل إلى غیر أمھ الحقیقیة و حرمانھ من نسبھ الحقیقي. بإسنادنسبھما 

نسبھ إلى غیر أمھ التي ولدتھ  إسنادتقتضي وجود طفل یتم  لم تلده : لامرأةطفل  إسناد -4

 طفل إلى غیر أسرتھ . إدخالمرأة لم تلد أصلا و بالتالي إلى ا

ھذه الصورة الجدیدة جاء بھا المشرع الفرنسي في قانون العقوبات  ولادة امرأة : إخفاء -5

ولادة امرأة وضعت طفلا و لو لم یتم اصطناعیا لامرأة أخرى إذ  إخفاءالجدید على 

 1ع الفرنسيعملیة الولادة أصبح یعاقب علیھا المشر إخفاءبمجرد 

ما ھو مقرر في قانون الأسرة الجزائري طبقا لقواعد  استناد طفل غیر شرعي للأب:  -6

الشریعة الإسلامیة أن الطفل ینسب لأمھ بمجرد ولادتھ بكل الأحوال و لكن لا تنسب لأبیھ 

 2إلا إذا كان شرعیا و ذلك متى كان الزواج شرعیا

 

، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة قسم قانون جنائي جامعة منتوري  رة دراسة مقارنةالحمایة الجنائیة للأسلنكار محمود ،- 1
 .119ص 2010-2009قسنطینة ، كلیة الحقوق 

 .من قانون الأسرة  41المادة - 2
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 عدم تسلیم جثة طفل: - ب

 قانون العقوبات : 1321المادة  3و2یھ في الفقرتین و ھو الفعل المنصوص عل 

لا تقوم الجریمة إلا إذا بلغ ،یتعلق الأمر ھنا بالطفل لم یولد حیا أو لم یثبت أنھ ولد حیا 

یجب أن لا یكون الطفل قد  إجھاضاأشھر و إلا كان الفعل  6یوم على الأقل أي  180الجنین 

لم یثبت أنھ ولد حیا و الأمر ھنا لا یتعلق بحمایة  ولد حیا و من ثم یجب أن یكون ولد میتا أو

 :2نسب الطفل و إنما بشخصیة الطفل ویؤخذ ھذا الفعل بصورتین

 :إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا و ھي الصورة المنصوص علیھا في  الصورة الأولى

 قانون العقوبات و في ھذه الصورة یكون الطفل قد اخفي  321من المادة  2الفقرة 

 إذا اثبت أن الطفل لم یولد حیا و ھو الصورة المنصوص علیھا في  لصورة الثانیة:ا

من قانون العقوبات ، تقوم الجریمة في ھذه الصورة إذا اثبت الجاني أن  321المادة 

 الطفل ولد میتا.

 المعنوي:  الركن-ج

 إرادة لانصرافباھذه الجنایة جریمة عمدیة یلزم أن یتوافر فیھا القصد الجنائي و یكون ھذا 

یقوم بنقل طفل من مكانھ إلى عناصرھا فیجب أن یكون الجاني عالما أنھ  3الجاني و علمھ

بدون سند قانوني فلا ترتكب الجریمة إذا كان الجاني قد قام بنقل طفل من مكانھ قریب 

ثانیة إلى مكانھ الأصلي لذلك یجب أن یقوم  إرجاعھللمحافظة على حیاة الطفل فقط ثم 

 النتیجة. إحداثو رغبة في  إرادةعن  ي بسلوكھ الإجراميالجان

 جریمة انتحال اسم غیر المطلب الثاني:

ضمن الأسرة ما أكد  الانتساباللقب العائلي أداة ترابط وتكافل ولھ دور مھم في تنظیم  یعتبر

علیھ المشرع الجزائري في نصوص قانونیة و ھذا ما قام بھ فعلا القانون ع الجزائري تحت 

 .قانون العقوبات 321المادة - 1
 .179أحسن بوسقیعة المرجع السابق ،ص- 2
 .66زائري،صمحمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الج- 3
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

" حیث ذكر عدة أفعال 1استعمالھا إساءةنوان "انتحال الوظائف و الألقاب و الصفات و ع

 و قرر لھا عقوبات متعددة. إجرامیة

معدة  إداریةكل من انتحل لنفسھ في محرر عمومي أو رسم أو وثیقة  247و نصت المادة 

إلى 500امة من اسم عائلة فلان اسمھ و ذلك بغیر حق یعاقب بغرلتقدیمھا للسلطة العمومیة 

 .2دج5000

الشرعي ھو الوحید الذي یحق لھ حمل لقب العائلة و ذلك طبقا لنص  الابنو الحقیقة أن 

لكل من نازعھ غیر في استعمال اسمھ دون مبرر و من انتحل غیر 3القانون المدني48المادة 

قانون  1فقرة 28اسمھ أن یطلب التعویض مما بكون قد لحقھ من ضرر و نصت المادة 

 ".4المدني " یجب أن یكون لكل شخص لقب و اسم فأكثر و لقب شخص یلحق أولاده

 : أركان الجریمة 

 تتطلب ھذه الجریمة لقیامھا ركنیین مادي و معنوي

 الركن المادي: :1الفرع

 إداریةفي محرر رسمي أو عمومي في وثیقة  لاسمھخلافا یشمل في انتحال اسم العائلة 

ة بغیر حق لذا فإن قیام الجریمة انتحال اسم غیر یستلزم عدد من معدة لتقدیمھا لسلطة عمومی

 العناصر یتطلب القانون توفرھا.

 : للاعتداءعنصر الفعل المادي   -1

ھو العنصر الأساسي الأول الذي یتطلب القانون توفره و یتمثل في انتحال شخص لقب 

الحصول ة الجزائیة أو عائلة غیر عائلتھ و كأنھ لقبھا الحقیقي بقصد التھرب من المسؤولی

 .على منفعة أو أي غرض أخر 

 .76بلخیر سدید،  المرجع السابق،ص- 1
 .قانون العقوبات الجزائري247المادة - 2
 .من القانون المدني 48المادة - 3
 .القانون المدني28المادة - 4
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

 محل الانتحال محرر رسمي :  -2

و ھو أن یقع الفعل المادي للانتحال على وثیقة عمومیة أو رسمیة أة إداریة معدة لتقدیمھا 

إلى السلطة العامة ذلك لأن وقوع انتحال اللقب على وثیقة عادیة أو عرفیة لا تقبلھا السلطة 

كان ممكن أن تشكل جریمة أخرى في قانون العقوبات إلا أنھ لا یشكل  الإداریة و إن

 . 1من قانون العقوبات  247الجریمة المذكورة في المادة 

 نتحال على لقب غیر:وقوع الا -3

لنفسھ دون أي حق أو مبرر ستیلاء شخص على لقب غیر أو انتحالھ و یتمثل في ا       

ر استعمال شرعي و مبرر في حالة الاستعمال شرعي أو قانوني و یكون استعمال لقب غی

عن طریق الصدفة حیث ممكن أن یحمل أفراد عائلتین أو أكثر لقب عائلي واحد دون قصد 

 الانتحال .

 :الركن المعنوي  :الثاني الفرع

إن جریمة انتحال لقب غیر ھي جریمة عمدیة تتطلب قصد جنائي عام یتمثل في      

الفعل مع علمھ بأن ذلك معاقب علیھ قانونا و علیھ فإذا  تیانإالجاني إلى  إرادةانصراف 

محرر عمومي  الاعتداءالمادي علیھ و كان محل  الاعتداءتوفرت عناصر انتحال اللقب أو 

معدة لتقدیمھا إلى السلطات العمومیة دون أي حق و دون أي  إداریةأو رسمي أو وثیقة 

ھذا التصرف یشكل اعتداء على نظام الأسرة  مبرر قانوني بالإضافة إلى القصد الجنائي فإن

 و تكون الجریمة قد استوفت عناصرھا و أن الفاعل یستحق العقاب. 

 تامة:جریمة استعمال وثائق غیر  المطلب الثالث:

إن الدفتر العائلي ھو مستند رسمي أنشأ بموجب نص تشریعي لجمع وثائق أفراد        

إن لرئیس الأسرة الذي یكون غالبا ھو الزوج مھمة صیانتھ الأسرة المتعلقة بحالتھ المدنیة، و 

على الحالة المدنیة لأفراد  تطرأو حفظھ و تدرج العائلي كل البیانات المثبتة للحالات التي 

 .من قانون العقوبات 247المادة - 1
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

الأسرة وجب على رب الأسرة أن یندرج  أفرادالأسرة و إذا طرأت حالة معینة على حالة أحد 

ق ضابط الحالة المدنیة و إذا اعتمد أم تھاون على ذلك عن طریبیانا بذلك في الدفتر العائلي 

بتھمة ارتكاب جریمة استعمال وثائق إداریة بعلم أن بیانات فإنھ سیتعرض للمتابعة الجزائیة 

 .4المدونة فیھا أصبحت غیر صحیحة و یمكن أن یحكم علیھ بعقوبة مالیة و مدنیة

زور أو زیف رخصا أو شھادات أو  "كل من قلد أو1قانون العقوبات222طبقا لنص المادة  

كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إیصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو 

حق أو  إثباتبغرض تصاریح مرور أو غیرھا من الوثائق التي تصدرھا الإدارات العمومیة 

غرامة من إذن یعاقب بالحبس من ست أشھر إلى ثلاث سنوات و ب شخصیة أو صفة أو منح

 دج".15000إلى 1500

"یعاقب بالحبس من ست أشھر إلى  2من قانون العقوبات الجزائري 228كما نصت المادة 

ین العقوبتین ما لم یكن الفعل جریمة أشد دج أو إحدى ھات6000إلى 600مة من سنتین و بغرا

 كل من :

 .أو شھادة تثبت وقائع غیر صحیحة مادیا إقرارحرر عمدا  -1

 .أو شھادة أصلا  إقراربأیة طریقة كانت زور أو غیر  -2

  .أو شھادة غیر صحیحة أو مزورة إقراراستعمال عمدا  -3

قانون الحالة المدنیة على أنھ "یتعین على ضابط الحالة المدنیة  1173كما نصت المادة     

 الذي یلتقي أو یسجل عقدا أو حكما قضائیا یجب نقلھ أو بیانھ في الدفتر العائلي أن یطلب من

 المصرح أو الشخص المكلف بعملیة التسجیل تقدیم ھذا الدفتر قصد استعمال القید فیھ حالا ."

 
 .من ق العقوبات الجزائري 222المادة  -1
 .من ق العقوبات الجزائري 228المادة  -2

 .من قانون الحالة المدنیة  117المادة - 3
4-11/11/2014 www.Startimes.com 
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

من  14و یجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر في المادة 

سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و یعاقب على الشروط بمثل ما یعاقب على 

 تطبق العقوبات ذاتھا على:الجریمة التامة 

 من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة المذكورة مع علمھ بذلك   -1

مع علمھ أن  222من استعمل إحدى الوثائق المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة   -2

من  1،2،3الفقرة  222البیانات المدونة بھا أصبحت غیر كاملة طبقا لنص المادة 

 . 1زائريقانون العقوبات الج

 و علیھ من خلال ما سبق نستنتج أركان الجریمة :

 الركن المادي :الأول الفرع

 یتضمن الركن المادي لھذه الجریمة العناصر التالیة :

 عنصر النقص في الوثائق الإداریة : -1

على نظام الأسرة  اعتداءإن استعمال الدفتر العائلي بشكل غیر تام أو غیر صحیح یشكل 

رة إلى المتابعة الجزائیة و لھذا فإذا حصل أن مات للزوجین طفل كان و یعرض رب الأس

مسجل في الدفتر العائلي و أھمل تدوین بیان وفاتھ فیھ فواصل استعمالھ و كأن الطفل لم 

 ر النقص في الوثیقة یكون قد تحققیمت فإن عنص

 عنصر استعمال الوثیقة الناقصة:-2

لعائلي أو استخراج الوثائق عنھ و تقدیمھ تلك یتمثل ھذا العنصر في استعمال الدفتر ا

 الوثائق إلى الجھة الإداریة بقصد الحصول على فوائد أو منافع قانونیة أو غیر قانونیة 

 .من قانون العقوبات 1،2الفقرة 222المادة - 1

 31 

                                                           



 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

و یتحقق ھذا العنصر بمجرد عرض الدفتر العائلي على الجھة المعنیة أو بمجرد استخراج 

تھ الشخصیة أو لمصلحة أفراد لمصلحة المدنیة منھ و استغلالھا سواء نسخ لوثائق الحال

 الأسرة.

 الركن المعنوي: :الثاني الفرع

الجاني إلى استعمال  إرادةإن جریمة استعمال وثیقة غیر تامة عمدیة تستلزم انصراف 

المعنیة بقصد  إداریةوثائق ناقصة أو غیر تامة أو غیر صحیحة أو تقدیمھا إلى جھات 

     النقص.استعمالھا مع علم ب
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 الفصل الأول: حمایة الرابطة الأسریة من حیث التجریم
 

لقد ساھم المشرع الجزائري في تجریمھ لبعض الأفعال و السلوكیات لما یشكلھ من         

خطر حقیقي على المجتمع عموما و على الأسرة بوجھ خاص لجرائم الإھمال العائلي سواء 

تتمثل في إخلال واجب الإنفاق و حصول الأسرة على متطلباتھا الأساسیة في تخلي على 

و إخلال بواجب الرعایة و التربیة و كذالك بالنسبة لتجریم المشرع لجریمة  الزوجة الحامل

من مفھوم الزنا و حصره الخیانة الزوجیة عكس الشریعة  ضیقةالزنا إلا أن المشرع 

الإسلامیة و جرائم الحالة المدنیة و ھناك العدید من الجرائم التي جرمھا المشرع الجزائري و 

ماسة بالأطفال و السرقة و القتل بین الأصول و الفروع و جرائم لم تتطرق إلیھا كجرائم ال

 الاغتصاب و الإجھاض و أفعال الفسق و الدعارة و ھتك العرض.
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 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

یا في الفصل الأول أن المشرع الجزائري قد اخذ بتجریمھ لبعض لقد اتضح جل          

 الحیویة.لوظائفھا  وذلك تثمینامن شأنھا المساس بالروابط الأسریة  والسلوكیات التيالأفعال 

و فیما لا شك أن ھناك علاقة بین الجرائم الأسریة و توقیع الجزاء فقد اتخذ العقوبة في ظل 

من أحد أفراد العائلة على  الاعتداءالفردي و التأدیب فحین یقع  الانتقامنظام العائلة صور بین 

ر من الجاني بمساعدة الأسرة و بدأ دو الانتقامفرد من عائلة أخرى یلجأ المجني علیھ إلى 

الأسرة في ممارسة العقاب بتقلیص و أصبح المجتمع ھو الذي یمارس العقاب في شكل ھیئات 

 رسمیة .

و ذلك من خلال تشدید العقوبات أحیانا و تخفیفھا أحیانا أخرى أو رفعھا تماما على حسب 

 الأسریة على العقاب. رابطةاثر المصلحة الأسرة و تمسكھا و ھنا یظھر جلیا 

 ھدا الفصل الى ثلاث مباحث : حیث قسمنا      

 .المبحث الأول:إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسبة للجرائم الماسة بالرابطة الأسریة

 .المبحث الثاني:أثر الرابطة الأسریة في توقیع العقوبة        

 .العقوبة تنفیذ أثر الرابطة الأسریة على: المبحث الثالث       
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المتابعة الجزائیة بالنسبة للجرائم الماسة بالرابطة  إجراءاتالمبحث الأول:
 الأسریة

من الجانب الموضوعي فإن ھذا الأمر یتعلق  في توقیع العقوبةإذا كان للرابطة الأسریة أثر 

خاصة مقدم مصلحة الأسرة  إجراءاتأیضا من الجانب الإجرائي حیث تدخل المشرع الجنائي 

 العامة.عن طریق الخروج عن قواعد الإجرائیة 

تقیید تحریك الدعوى العمومیة للحفاظ على الروابط  المطلب الأول:
 الأسریة

عن وكیلة  باعتبارھاالأصل أن تحریك الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة العامة وحدھا 

، إلا أن المشرع قید 1من قانون الإجراءات الجزائیة29و 1ن المجتمع كما نصت علیھ المادتی

بتحریك للدعوى العمومیة في أحوال معینة منھا وجوب تقدیم شكوى المضرور و النیابة العامة 

 منھا:عدة  لاعتبارات ذلك

 .الشكوى المقدمة والصفح عنالتنازل  وكذلك حقالمحافظة على الروابط الأسریة  -

 

 

 

 

 

 

 

 من قانون الإجراءات الجزائیة 29و1المادة1
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 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

 مفھوم الشكوى  :الفرع الأول

 :تعریف الشكوى  أولا 

     القانوني ھو البلاغ الذي تقدمھ الضحیة للسلطات القضائیة  الاصطلاحیقصد بالشكوى في 

 .1مدنیا ویتأسس طرفاالنیابة العامة بطلب تحریك للدعوى العمومیة او 

  :قواعد تقدیمھاثانیا  

 الشاكي: -1

و ھو من تحققت بالنسبة إلیھ النتیجة ،یثبت الحق في الشكوى للمجني علیھ حقیقة أو حكما 

سنة  19تتوفر في المجني علیھ أھلیة الشكوى و تكون ببلوغ الشخص  الإجرامیة و یلزم أن

القانون المدني سلیما من أي  40الذي ھو سن الرشد في لقانون الجزائري طبقا لنص المادة 

 ،2عارض من العوارض التي یقدمھا و ھي الجنون و العتھ

یة جاز تقدیمھا إذا كان الشخص الذي من المفروض أن یكون شاكیا ناقصا أو عدیم الأھل

الوصي من جرائم الأموال فإن لم أو من  الاعتبارمن ولي إن كانت من جرائم النفس أو 

یكن المجني علیھ من یمثلھ أو تعارضت مصلحتھ في الدعوى مع مصلحة من یمثلھ كما لو 

 مقامھ.وقعت الجریمة على القاصر من الولي وجب أن تقوم النیابة العامة 

 منھ:الشكوى  -2

یكون ھو المتھم سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا و أن تعدد المتھمون فالشكوى یجب أن 

 .المقدمة ضد أحدھم بغیر كأنھا مقدمة ضد الجمیع

 المشكو إلیھ:  -3

ق اج أو إلى 1-18ق اج)أو ضابط الشرطة القضائیة م29قد تكون النیابة العامة (م 

 .3ق اج) 337ذلك (م إمكانیةالمباشر عند  الادعاءالمحكمة مباشرة عن طریق 

 

، مذكرة ماجستیر، قسم الحقوق، جامعة قصدي مریاح ورقلة الحصانة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريبالقاسم سویقات   -1
 26، ص2002-2003

 290لنكار محمود، المرجع السابق، ص    -2
 قانون الإجراءات الجزائیة  337-18-26المادة     -3
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 :أثارھا ثالثا 

إن الشكوى قید یرد على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة في الأحوال التي نص 

 .1علیھا وأخرى لاحقةسابقة عن الشكوى  إجرائیةھذا القید أثار  القانون،ویترتب علىعلیھا 

 الشكوى:قبل -1

التحقیق في الدعوى إلا بعد  إجراءاتمن  إجراءالقاعدة أن النیابة العامة لا یجوز لھا اتخاذ أي 

 تقدیم الشكوى سواء كانت الإجراءات ماسة بشخص المتھم أو بحصانة مسكنھ كالقبض علیھ 

أو لم تكن ماسة بشخص كسماع الشھود أو معاینة  استجوابھ، وحبسھ احتیاطیاوتفتیش مسكنھاو 

الجریمة بل یجوز للنیابة العامة من باب الأول رفع الدعوى عن الجریمة مباشرة للمحكمة محل 

 وإلا كانتباطلة.

 بعد الشكوى:-2

و استقلالھا في تحریك الدعوى العمومیة ،متى قدمت الشكوى استردت النیابة العامة حریتھا 

ظ الملف إن رأت أن لا بأخذ رأي المجني علیھ، فلھا أن تصدر أمر بحفدون أن تتقید في ذلك 

محل لسیر الدعوى و لھا أن تتخذ جمیع الإجراءات التحقیق أو التصرف فیھ وفق لتقدیرھا ، 

أمرا لھا أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرھا متى قدرت ملائمة ذلك أو أن تصدر و

ھ المدنیة فیصبح بعدم وجود وجھ لإقامتھا، أما المجني علیھ إن تدخل في الدعوى مطالبا بحقوق

 خصما في الدعاوي المدنیة وحدھا خلافا للنیابة العامة فھي خصم للمتھم في الدعاوي الجنائیة .

 تقیید تحریك الدعوى العمومیة:الثاني الفرع

 .تحرك إلا بناءا على تقدیم شكوى  والتي لامن الجرائم الماسة بالروابط الأسریة 

 :جریمة ترك مقر الأسرةأولا: 

المتابعة إلا بناءا على شكوى  تتخذإجراءاتلا من قانون  العقوبات 3301علیھا المادة التي نصت

الزوج المتروك و في حالة أخذ الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین أو الزوج 

 291لنكار محمود، المرجع السابق،ص  -1

 38 

                                                           



 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

الذي یتخلى عمدا أو لمدة تتجاوز شھرین عن زوجتھ مع علمھ أنھا حامل و ذلك لغیر سبب 

 جدي.

 :جریمة التزوج بالمخطوفة:ثانیا 

"إذا تزوجت القاصرة المخطوفة  22من قانون العقوبات الفقرة326التي نصت علیھا المادة

المتابعة ضد الأخیر الأبناء على شكاوي الذین لھم  إجراءاتالمبعدة عن خاطفھا فلا تتخذ او

 الزوج و لا یجوز الحكم علیھ إلا بعد القضاء بإبطالھ. إبطالصفة في طلب 

 3زائیة على شكوى في سرقات الأقاربتقیید حق المتابعة الجالثا:ث: 

 تمع مباشرة دعوى العمومیة عن كافة المج ممثلةأن النیابة العامة تختص بوصفھا  باعتبار

من قانون العقوبات تقید ھذا الشرط"لا یجوز 1فقرة 369الجرائم غیر أنھ طبقا لنص المادة 

جزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب و الحواشي و الأصھار لغایة  إجراءاتاتخاذ 

الدرجة الرابعة للأبناء على شكوى المضرور ولعل المشرع لوضعھ لنص ھذه المادة یھدف 

 إلى الحفاظ على سمعة الأسرة و حمایة الصلات العائلیة و أسرار الأسرة .

 :الأشیاء المسروقة خفاءإفي حالة النصب و خیانة الأمانة و رابعا: 

و القیود الخاصة بمباشرة الدعاوي  الإعفاءاتمن قانون العقوبات "تطبق  373نصت المادة 

على جریمة النصب المنصوص علیھا في الفقرة الأولى 369و 386العمومیة المقررة بالمادتین 

 " 372من المادة 

و القیود الخاصة مباشرة  ق ع على أنھ "تطبق الإعفاءات المنصوص1 377و تضیف المادة 

على جنحة خیانة الأمانة المنصوص علیھا و المادة 369و  368الدعاوي العمومیة المقررة 

376" 

 ق ع330المادة  - 1
 ق ع 326المادة  -2
، دراسة مقارنة، مذكرة دكتوراة ، قسم الحقوق، جامعة  الحمایة الجنائیة الأسرة في القانون الوضعيبن عودة حسكرمراد ، -3

 320-319،ص2013-2012أبو بكر القاید 
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و القیود الخاصة بمباشرة الدعوى  الإعفاءاتق ع على أنھ" تطبق 3892كما تنص المادة 

 "387لمادة المنصوص علیھا في ا الإخفاءعلى جنحة 369و368العمومیة المقررة بالمادتین 

 :جریمة الزناخامسا: 

المتابعة لا  إجراءات"إن 3 4قانون العقوبات الجزائري الفقرة  339فقد نصت علیھا المادة 

تتخذ الأبناء على شكاوي الزوج المضرور بحیث أنھ لا یجوز لممثل النیابة العامة أن یقوم بأي 

تحریك دعوى الزنا من تلقاء نفسھ بل أن تحریك الدعوى متوقف على  الإجراءاتمن  إجراء

شكوى مسبقة من طرف الزوج المضرور و یرجع ھذا القید اتصال مباشرة بمصلحة الأسرة و 

شرفھا أكثر من اتصالھ من مصلحة المجتمع و لا یجوز تقدیمھا من أي شخص أخر غیر 

أو بعد ارتكاب الجریمة فإن لا مانع من تقدیم الزوج المتضرر فإن كان مجنونا أو معتوھا وقت 

 ممثلھ القانوني. 

 :أثر الوفاة على الشكوى و جریمة الزنا

 في الزوج المذنب قبل صدور الحكم فيإذا قدم الزوج الضحیة شكوى ثم توفي ھو أو تو

 .4القضیة، فھل یؤثر ھذه الوفاة على الشكوى المقدمة 

 :حالة وفاة الزوج المذنب -1

ة الشریك، شرط أن تتم الوفاة قبل تقدیم الشكوى أما أن توفي لا یجوز متابع ھذه الحالة في

 تتوقف المتابعة. بعد تقدیم الشكوى فیجب ألا 

 حالة وفاة الزوج المضرور:-2

انتھى القضاء الفرنسي بعد تردد، إلى أن الوفاة الزوج المضرور بعد تقدیمھ الشكوى لا یؤثر 

 ظل قائمة على أساس أن الجریمة تعني المجتمع كلھ و تخص النظام العام.التي تعلى المتابعة 

 من قانون  العقوبات 377المادة -1
 قانون العقوبات 389المادة-2
 من قانون العقوبات 4الفقرة 339المادة -3
 141أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص-4
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 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

 أثار الطلاق:

لا تقبل الشكوى بعد الطلاق من أجل وقائع سابقة عن الحكم بالطلاق ذلك أن الشاكي لم یعد 

قانون إ ج و لكن الشكوى المقدمة قبل  337لھ صفة الزوج أو الزوجة التي تتطلبھا المادة 

 بعد الحكم بالطلاق. یستمر إلى ما

عكس جریمة الزنا فإن جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم تخضع ھذه الجریمة إلى القواعد 

شرتھا باسم المجتمع لأنھا جریمة العامة و تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة و مبا

ن أحسھتز لھ عرش الرحمان تمس بكیان الأسرة و تزعزع نظامھ أكثر مما تمس بالفرد فی

علیھا أن تثبت  یابة العامة و ملائمة المتابعة إذأخضعھا لسلطة النالمشرع الجزائري عندما 

 ھذه الجریمة بجمیع الوسائل و طرق الإثبات .

كما أن الجرائم الماسة بالأطفال تخضع لقواعد العامة و تحریك النیابة العامة للدعوى 

و جرائم قتل طفل حدیث الولادة طفل و تعریضھ للخطر العمومیة كالجرائم التخلي عن 

 مع مرتكبھا و كذلك بالنسبة للجریمة عدم تسلیم طفل حدیث الولادة . المتساھلالتي لا یمكن 

     المحافظة على الروابط الأسریة عن طریق  المطلب الثاني:
 المتابعة الجزائیةإنھاء

 وإعطاء المجنيالعمومیة، الذي یتجسد فیھ نظام خوصصة الدعوى  المظھر الثانيیمثل 

ح عن الجاني الذي خص معظم الجرائم الماسة بالأسرة لوضع حد فصفي العلیھ الحق 

 للمتابعة الجزائیة.

 مفھوم الصفح :الأول الفرع
في جریمة معینة لصالح الجاني،  ةالصفح ھو عفو یصدر من الضحیتعریف الصفح:أولا:

غالبا یكون حسب ما یفھم  من النصوص القانونیة بعد تحریك الدعوى العمومیة عن 

 .1الجرائم المقیدة متابعة مرتكبھا شكوى مسبقة

 297لنكار محمود، المرجع السابق،ص-1
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 :صور الصفحثانیا:

 عدم تقدیم شكوى:-1

ن أ بمعنىیجوز للمجني علیھ، أن یصفح عن الجاني بأن یتمتع عن تقدیم أي شكوى ضده 

یتنازل عن محاكمتھ، أن یسقط حقھ في التبلیغ عن الجریمة بصفة قطعیة، و إذا ما قام بذلك 

 فلا یملك بعده الرجوع عن صفحھ بأي حال.

 سحب الشكوى:-2

السحب النموذج المعبر  ویعتبر ھذاقد یتمثل الصفح في صورة سحب الشكوى بعد تقدیمھا 

 بحق على الصفح.

 

 الصلح:-3

یصفح الأول من الثاني مقابل أي شيء یتم الاتفاق على أن  والمجني علیھقد یتصالح الجاني 

یجوز  والمجني علیھبین الجاني  إن الصلححكمت بھ المحكمة العلیا حیث قالت  وھذا ماعلیھ، 

 التمسك بھ لإسقاط شكوى الطرف الأخر

 سرةالجرائم الماسة بالأ والتنازل لبعضحق الصفح الفرع الثاني:

 والتنازل عنلقد خص المشرع الجزائري لبعض الجرائم الماسة بالروابط الأسریة الصفح  

من ھذه  وتماسكھا فنجدلكیان الأسرة  الضحیة، وذلك حمایةالشكوى المقدمة من طرف 

 .الجرائم

 :جریمة عدم تسلیم قاصرأولا: 

الضحیة حد للمتابعة الجزائیة  ویضع صفحمكرر "2الفقرة1329حیث نصت علیھا المادة 

بالنسبة لجریمة عدم تسلیم قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو 

 ق ع 329المادة -1
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و كذلك من خطفھ من وكلت إلیھ حضانتھ أو من ،بحكم نھائي إلى من لھ الحق المطالبة بھ 

أو حمل غیر أبعده عنھا أو من الأماكن التي وضع فیھا أو أبعده عنھ أو عن تلك الأماكن 

حتى و لو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف طبقا لنص المادة  إبعادهعلى خطفھ و منعھ أو 
 قانون العقوبات.1328

 :جریمة ترك الأسرة ثانیا 

من قانون العقوبات و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة  5الفقرة  2330كما نصت المادة 

الجزائیة بالنسبة لجرائم ترك مقر الأسرة بالنسبة للوالدین، لترك تجاوز شھرین مع الإخلال 

 أو تعریض صحة الأولاد للخطر.الأدبیة أو المادیة،  بالالتزامات

 :جریمة عدم تسدید النفقة ثالثا 

عد دفع المبالغ المستحقة بالنسبة لدفع مبالغ النفقة المقررة قضاءا حدا و یضع الصفح الضحیة ب

قانون العقوبات" یحق التنازل عن  3الفقرة 3331و ذلك طبقا لنص المادة ،للمتابعة الجزائیة 

و قبل النطق بالحكم یضع حدا للمتابعة ،الشكوى یعد حقا من حقوق الشاكي تستعملھ إذا شاء 

 .قانون العقوبات3فقرة  4339لزنا و ذلك طبقا لنص المادة ضد الزوجة في جریمة ا

من 3و یتفق ھذا الحكم مع القواعد العامة التي تحكم الدعوى العمومیة حیث جاء في الفقرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة أن الدعوى العمومیة تنقضي في حالة سحب الشكوى 5 6المادة 

 إذا كانت ھذه شرطا لازما للمتابعة.

و الأصل أن یستفید الشریك، من سحب الشكوى وفقا لقواعد العامة للإشتراك المحددة المادة  

 .6قانون العقوبات42

 ق ع 328المادة-1
 من ق ع5الفقرة 330المادة -2
 ق ع  3الفقرة 331المادة -3
 ق ع 3الفقرة 339المادة -4
 من قانون الاجراءات الجزائیة  6المادة -5
 قانون العقوبات 42المادة -6
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كان 1982-02-13المؤرخ في 04- 82بموجب قانون رقم  339و قبل تعدیل نص المادة 

صفح الزوج المضرور جائز حتى بعد صدور حكم نھائي و یؤدي إلى وقف أثار العقوبة 

 بھا . المحكوم

الزوج المضرور أثر نسبي ینحصر في الزوجة و لا ینصرف أثره إلى  حكما كان لصف

 1الشریك

 توقیع العقوبة  أثر الرابطة الأسریة فيالمبحث الثاني:

 والتشدید  من حیث التخفیف والرابطة الأسریةاب لقد اتضح أن ھناك علاقة بین العق

 .والمنع

 رف مخفف الرابطة الأسریة كالظ المطلب الأول:

سبیل الحصر و من بینھا حالتین ىى أعذارامخفف عللقد أورد المشرع في حمایة كیان الأسرة 

 الأسریة.تتعلقان بالروابط 

 حدیث العھد بالولادة لابنھاقتل أم :الأول الفرع

شكل مساسا بنظام الأسرة و المجتمع لا بد من قبل الحدیث عن التفاصیل ھذه الجریمة التي 

إلى أن المقصود بقتل الطفل حدیث العھد بالولادة أو ما یعبر عنھا بالقتل الولد ھي تلك  الإشارة

الجریمة التي تقوم عنھا الأم بقتل ولدھا حدیث العھد بالولادة أما اتقاء للعار أو خوفا من 

 .2لد شرعیا أو ابن زناالفضیحة و أما السبب أخر و سواء كان الو

ق ع الجزائري على ھذه الجریمة"قتل الأطفال ھو  2593نصت المادة  الإطارو في ھذا 

 روح طفل حدیث عھد بالولادة" إزھاق

 140أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص -1
 77بن عودة حسكر مراد، المرجع السابق، ص-2
 من ق ع 272و 259المادة -3
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كان الجناة ھم احد الوالدین الشرعیین أو غیرھما من الأصول  إذا"272المادة  وطبقا للنص

 یتولى رعایتھ عقابھم كما یلي: الشرعیین أو أي شخص أخر لھ سلطة على الطفل أو

و ذلك في الحالة المنصوص علیھا في المادة  270بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة  -

 سنة  16بالنسبة لضرب و جرح عمد قاصرا لا تتجاوز  269

 271المادة  من2و1الفقرتینالحالات المنصوص علیھا في  وذلك فيالسجن المؤبد  -

 271من المادة  4و3الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین وذلك فيالإعدام  -

لكن القانون استثنى من ھذه النصوص حالة قتل الأم لابنھا حدیث العھد بالولادة حیث خفف 

  1ق ع ج 2فقرة 261العقوبة عنھا من عشرة إلى عشرین سنة طبقا لنص المادة 

ولدھا بالغ الحنان فھي لا ترتكب  و حكمة المشرع من التخفیف ھي أن الأم بطبیعتھا تحنو على

ھذه الجریمة الشنعاء إلا تحت وطأة ظروف قاسیة مریرة قد تكون نفسیة جراء ألام الطلق 

لنفسیة التي تعرض لھا الأم ا الآلامالمخاض و قد تكون لظروف عائلیة كما قدر المشرع تلك و

 .دانھا ولیدھا و تظل تقاسي منھا طیلة حیاتھابعد فق

و نلاحظ في ھذا المثال الذي یعتبرعذرا مخفف في نظر المشرع الجزائري مقارنة بالعقوبة 

سنة سجن مؤقت غیر كاف في حق الرابطة الأمومة  20إلى  10الأصلیة أن ھذا التخفیف من 

و غیر منسجم مع تخفیف مقصد الحفاظ على الروابط الأسریة إذ كیف یتطور مصیر ھذه 

 .2سنة 20استقرارھا و تماسكھا و الأم حبیسة مدة یرجي و  الأسرة

 إلى ذلك أضاف المشرع الأردني طرق مخفف في القتل القصد في صور مخففة  إضافة

 من ق ع الأردني  332علیھ المادة  والذي نصتالأم التي تقتل ولدھا اتقاء للعار  والمتمثل في

لتي تسببت اتقاء العار بفعل أو ترك "یعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات الوالدة ا

 .مقصود في موت ولیدھا من السفاح عقب ولادتھ"

 ق ع261المادة -1
 174بلخیر المشدید، المرجع السابق ص -2
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ولقد اعتبرھا المشرع الجزائي الأردني صور القصد المقصود المخفف و اشترط فیھ ثلاث  

 :شروط 

 .أن یقع القتل على ولید حملت بھ أمھ سفاحا-1

 .أن یقع ھذا القتل من الأم شخصا-2 

 الفضیحة.لأم للقتل ھو اتقاء عار أن یكون دافع ا-3

و ھي الاعتقال مدة لا ،فإذا توافرت ھذه الشروط وجب توقیع العقوبة المخففة على الأم القاتلة 

 .1تقل عن خمس سنوات

 أن یقع القتل على ولید حملت بھ أمھ سفاحا:-1

ى قید أي بمعنى أن جریمة القتل المقصود بصورتھ البسیطة فیجب أن یكون القتل مولود عل

و نزل الولید حیا ،فإن تمت عملیة الولادة ،الحیاة أي حملت بھ أمھ سفاحا بطریقة غیر مشروع 

یرزق تحقق لھ الشخصیة القانونیة لأنھ إذا أثبت أنھ ولد میت و لم یثبت حیاتھ بعد الولادة 

على بولادة ولد حیا  إثباتتعذرت المعاقبة على جریمة القتل المقصود المخفف حیث یقع عبء 

 ائبة عن المجتمع.عاتق النیابة العامة بوصفھا ن

 :أن یقع القتل من الأم نفسھا -2

یقتصر التخفیف في ھذه الصورة على الأم التي حملت سفاحا ثم قامت بقتل ولیدھا غیر شرعي 

أو الأم كالزوج أو ،و ھذا معناه أن شخص غیر الأم مھما كانت درجة القرابة للمجني علیھ،

و لو كان دافعھ للقتل یتمثل ،ت أو الخالة لا یستفید من ھذا الطرف المخفف حتى خالجدة أو الأ

في حمایة الأم من عار الفضیحة فالمشرع قصر التخفیف فقط في الأم دون غیرھا لأن التخفیف 

مھما كان دوره في الجریمة سواء كان فاعل أم  إنسانطرف شخص بحیث لایستفید منھ أي 

 ض.شریك أو متداخل أو محر

 70، المرجع السابق ،ص اقعة على الأشخاص، الجرائم الوالدكتور محمد صبحي نجم -1
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و یجب أن تكون ھذا الولید قد حملت بھ أمھ سفاحا أي بطریق غیر شرعي أي ثمرة اتصال 

بین ذكر و أنثى سواء كانت بكرا أو  آثمةو ھو معنى عام یتسع لیشمل كل علاقة ،جنسي محرم 

 ثیبا متزوجة أو أرملة أو مطلقة طالما أن الذكر الذي واقعھا غیر زوجھا.

نتیجة علاقة شرعیة ثم قامت الأم بقتلھ بعد ولادتھ تعاقب الأم بعقوبة إما إذا كان الولید شرعي 

 القتل المقصود العادي حتى لو كان الدافع للقتل أن الولید كان معاق أو مشوه الخلقة.

 أن یكون القتل الأم لولیدھا غیر شرعي اتقاء العار:-3

اء العار و ھذا ھو المقصد اشترط القانون لتخفیف العقاب عن الأم التي تقتل ولیدھا ھو اتق

 الأمبالذات الغایة التي قصدتھا و ھذه الصورة ،الخاص الذي یجب توافره بجانب القصد العام 

و ھي أمر باطل و القاضي ھو الذي یقوم بتقدیر من خلال ،العار الفضیحة  إخفاءمن القتل من 

أھلھا أو زوجھا أو  و فضیحتھا أمام،بالأم في الخوف من اكتشاف أمرھا  أحاطتظروف التي 

 المجتمع.

 1و أضاف المشرع الأردني ظرف مخففا و یتمثل

 الأم التي تقتل ولیدھا من تأثیر الولادة أو بسبب الرضاعة:-4

من قانون العقوبات الأردني "إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك  331و ھذا طبقا لنص المادة 

 بالإعداممقصود في قتل ولیدھاالذي لم یتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم علیھا 

و لكن المحكمة اقتنعت بأنھا حینما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعیھا تماما من تأثیر 

إلى الاعتقال مدة لا  الإعدامدة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادتھ تبدیل العقوبة من ولا

 تنقص عن خمس سنوات "

 :الآتیةو لا بد من توافر الشروط 

مادة سامة أو سلوك سلبي  إعطائھایجابي كخنقھ أو حرقھ أو أن تقوم الأم بقتل ولیدھا بفعل -1

 حتى الموت. طعامھإأو  إرضاعھترك أو الامتناع عن 

 73محمد صبحي نجم، المرجع السابق،ص-1
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 أن تكون الأم القاتلة لم تسترد وعیھا تماما نتیجة تأثیر عملیة الولادة أو الرضاعة.-2

قتل ولید لم یتجاوز السنة من عمره و ھذا مرتبط بالحالة التي  أن یكون المجني علیھ في -3

فترة الزمنیة ما بین كانت علیھا الأم عندما قامت بقتلھ فیجب أن یولد حیا ثم تقوم الأم بقتلھ و ال

تمام عملیة الولادة أو فترة الرضاعة بشرط أن لا تتجاوز عمر الولید أكثر من عام حتى تستفید 

 الأم من العذر المخفف.

 عذر الاستفزاز بالتلبس بالزنا:الثاني الفرع

من ق ع" یستفید مرتكب القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا ارتكبھا  79نصت المادة 

الزوجین على الزوج الأخر و على شریكھ في اللحظة التي یفاجئھ فیھا في حالة تلبس أحد 

 1بالزنا"

و یستفاد من ھذا النص أن المشرع اعتبر مفاجأة الزوج زوجتھ متلبس بالزنا من الأمور  

، مما ینقص الحكم  إرادتھو تجعلھ خارجا عن ،الاستفزازیة التي تولد غیظ في نفس الجاني 

ور و بالتالي أوجد تخفیف العقوبة.و ذلك حمایة للزوج المغشوش و دفاع عن الشرف على الأم

 و العقد الزواج.

 بھذا العذر: الأخذو من شروط 

أن یكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج المتضررذاتھ فلا تقبل عذر الجرائم التي یرتكبھا  -

ھا و إن فوجئوا و شاھدوا بأغلبیتھم والد الزوج المضرور أو أخوه و لاحق والد الزوجة أو أخو

 جریمة ارتكاب الزنا.

رشاد متولي أنھ لیس  الأستاذأن یكون الزوج قد فاجأ بنفسھ الزوج الأخر متلبس بالزنا و یرى 

من العدل أن یخص المشرع الجزائري الزوج المضرور وحده بھذا القدر لأن ذلك معناه أن أي 

الناس فلا یستطیع أب أن یدفع المنكر على ابنتھ  عراضأأخر لا یتجرأ على الدفاع عن  إنسان

 قانون العقوبات الجزائري 272المادة  -1
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و لا ولد عن والدتھ و لا أخ عن أختھ ، إن ھم رأوا الفعل الجنسي المحرم أمام عینیھم لأنھ لو 

 أحدھم عن دفع المنكر بالقتل أو الجرح لاستحق عقاب القتل أو الجرح أو الضرب كاملا. أقدم

أو والدتھ و قد فات  أختھلدفاع الشرعي عن ابنتھ أو أن یتذرع بقیام حالة ا و لیس لأحدھم

المشرع الجزائري أنھ من الممكن للزوج أن یتخلص من العار و یثأر لشرفھ بأن یطلق زوجتھ 

الشرف و بذلك نري أن المشرع  إرجاعفي الحال، الأمر الذي لا یتسنى للأب و الأخ بالثأر و 

لمشرع الجزائري أن یأخذ بالفقھ الإسلامي في الجزائري وقع في نقص و لھذا من الأجدر أن ا

ھذه المسألة على الأقل أن یعفي من العقاب الزوج و المحارم على الأقل من العقاب إذا ما قاموا 

بالدفاع عن أعراضھم و تحقیق من العقوبة المقررة في مثل الحالات العادیة و نلاحظ أن 

في حالة مفاجئة الزوجة متلبسة بجریمة المشرع المصري جعل عذر الاستفزاز بالزنا محققا 

جأ زوجتھ حال تلبسھا بالزنا و قتلھا في الحال ھي و من یزني بھا االزنا فنصت المادة "من ف

 .1یعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرر للجریمة الزنا

 :وھذا العذر

خاص لا یسري إلا على الجرائم معینة و ھي القتل العمد و الضرب المفضي إلى  -1

 .الموت 

و قد رأى المشرع فھذا ،الأقاربلا یستفید منھ إلا الزوج دون غیره من  ھذا العذر -2

و عرضھ و ھذا العذر ،التخفیف الحالة النفسیة التي تصیب الزوج المعتدي على شرفھ 

 .للزوج فقط دون الزوجة  أعطي

 :العذرشروط 

 صفة الجاني:-1

یجب أن یكون الجاني زوجا للزانیة و أن یكون بینھما عقد زواج قانوني معترف بھ و لا 

 .یختلف الحال إذ كان مسلمین أو مسیحیین 

 66عبد الحمید الشواري ، المرجع السابق ،ص-1

 49 

                                                           



 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

 مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا:-2

لا بد من وجود عنصر المفاجأة حتى یستفید الزوج من ھذا العذر بالمفاجأة ھي التي تشیر 

و یشترط أن یكون لدي الزوج أي توقع أو انتظارلأن یرى  الغضب و تخرج الزوج عن وعیھ

 زوجتھ تزني و لكن إذ كان الزوج على علم فلا یستفید من ھذا العذر.

إذا وجدت قرائن قویة تحمل الزوج على اعتقاد ذلك و لو لم یكن الفعل قد وقع أو  :التلبس -ب

 .مقدرا

یقتل زوجتھ متلبسة بالزنا أو  الذيیحب لكي یتوافر التخفیف في حق الزوج القتل في الحال:-3

 یرتكب القتل فور مشاھدتھ للفعل أن یقع القتل علیھا أو علیھا ھي و من یزني بھا.

 رف مشدد للعقوبةالرابطة الأسریة كظالمطلب الثاني:

المعتبرة في تشدید العقوبات تعتبر الرابطة الأسریة في القانون الجنائي الجزائري أجد الأعذار 

المحارم إلى جانب بعض  بالحیاء: زناجرائم قتل الأصول و الجرائم المخلة  أبرزھا و من

 الجرائم الأخرى.

 جریمة قتل و ضرب و جرح الأصول:الأول الفرع

 الاصول قتلجریمة  أولا:

 إزھاقق ع" قتل الأصول ھو  1258و قد عرف المشرع الجزائري ھذا الفعل في نص المادة 

روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیین" من لم یقتصر القتل فقط على الوالدین و إنما 

 الأدیانیشمل كل الأصول الشرعیین من الأجداد و الجدات و ھي جریمة اتفقت كل القوانین و 

شددة غیر تلك التي ھي السماویة على اعتبارھا من الجرائم التشریعیة و خصھا بعقوبات م

خاصة بالأفراد في الحالات العادیة و السبب في تشدید العقوبة ھو الاعتقاد السائد بأن الولد 

الذي یرتكب جریمة القتل ضد أبیھ أو أمھ أوجدتھ أو جده ، إنما ھو ولد عاق و شخص تنكر 

و البنوة مما  و حرق كل مشاعر الأبوة القرابةلكل ما یربطھ بأصولھ من أواصر الدم و 

 86بن عودة حسكرمراد،المرجع السابق،ص1
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ق ع على عقوبة الإعدام كل من  2611في المادة  یستوجب معاقبتھ بأشد عقاب ، أضاف

ارتكب ھذه الجریمة و لھذا یتعین القول أن الجریمة قتل الأصول لا یمكن اعتبارھا جریمة 

 اجتمعت فیھا أركانھا الرئیسیة. إذا إلاقائمة و مستوفیة الأركان 

دي و المتمثل قیام الابن أو الحفید بالاعتداء على حیاة أبیھ أو أمھ أو فیشترط توفر العنصر الما

قانون العقوبات " لا عذر إطلاقا لمن یقتل أباه أو أمھ  2282حیث نصت المادة   جده أو جدتھ

 .أو أحد أصولھ

زوجتھ أما إذا قصد الجاني القتل و  إزھاقو،بواسطة فعل من الأفعال المؤدیة مباشرة إلى فعلھ 

و في ھده الحالة یشكل الفعل شروعا و یعاقب ،الجاني  إرادةیحقق نتیجة لسبب خارج عن  لم

 . 3المتھم یتضمن العقوبة المقررة للفعل التام

كما یشترط في ھذه الجریمة توفر صلة القرابة المتمثلة في علاقة الأخوة و البنوة بین القاتل و 

یقول یحقق ھذا  الإطارالصحة و في ھذا المقتول و ذلك بأن یكون القاتل فرعا من فروع 

و ثابتة طبقا العنصر بشكل قانوني و رسمي یتطلب أن تكون العلاقة بین الطرفین شرعیة 

قانون الأسرة "یثبت النسب بالزواج الصحیح أو الأفراد أو البیئة  40النسب المادة  إثباتلقواعد 

 4من ھذا القانون32،33،34أو بنكاح الشبھة أو بكل زواج ثم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 

و إذا مات الخلاف حول مسألة النسب أمام القاضي الجزائري و أنكر المتھم صلة القرابة بینھ 

الدرجة ھذه المسألة ب إثباتیة ،فإنھ في ھذه الحال یقع على النیابة العامة عبء و بین الضح

 حیة بالدرجة الثانیة و ھنا فإن المحكمة الجزائیة تقوم في الفصلالأولى على ذوي الحقوق الض

ھو قاضي الدفع  استنادا إلى القاعدة القانونیة القائلة بأن قاضي الأصل في ھذا الدفع أو الاتكال

مسبقة على إلى كل ھذا أن المتھم حتى یعاقب على ھذه الجریمة لابد من توافر لدیھ نیة  یضاف

فإذا ما كان المتھم قد تعمد فعل القتل و قصد النتیجة دون أن یعلم أن  القتل أحد الأصول بالذات

ف الشخص المراد قتلھ ھو أبوه أو أمھ أو جده فإن الجریمة تكون الجریمة عادیة و لا یؤخذ تكیی

 ق ع 261المادة 1
 قانون العقوبات 282المادة -2
 88،89المرجع السابق ،صعبد العزیز سعد ، -3
 من قانون الأسرة الجزائري46المادة -4
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قتل الأصول و الجدیر بالذكر أنھ زیادة على العقوبة سالبة و حیاة التي أقرھا المشرع 

الجزائري لھذه الجریمة أنھ أضاف لھ عقوبة أخر من نوع ما یلي یتمثل في حرمان الشخص 

العقوبات التي اعتمدتھا الشریعة الإسلامیة و أقرتھا حل القوانین في البلاد  و ,لتركةمن جھة ا

میة و من بینھا قانون الأسرة الجزائري تلك العقوبات المادیة یتمثل في حرمان الشخص الإسلا

قد 1القاتل من حقھ في التركة و منعھ من أخذ نصیبھ من المیراث كلما ثبت أن ھذا الشخص 

"یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة 135قتل مورثھ عمدا و عدوانا و ھذا ما أكدتھ المادة 

 أوصافھم:

 .كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا  وعدوانا سواءقاتل المورث عمدا -1

 .شاھد الزور الذي أدت شھادتھ إلى الحكم بالإعدام و تنفیذه-2

 .2إذا لم یخبر السلطات المعنیة تدبیرهالعالم بالقتل أو -3

عد الوفاة أو غیرھم ممن یمكن أن یورثھم ب إذا قتل الشخص أباه و أمھ أو زوجةو ھذا یعني أنھ 

و لا دفاعا عن  لقتل مقصودا أو ناتجا عن فعل متعمد و عدواني لا یشكل خطأو كان ھذا ا

النفس و زیادة عن العقوبة المقررة في قانون العقوبات جریمة القتل العمد سیعاقب أیضا 

بحرمانھ من تمتع في حقھ من التركة المورثة من المقتول و ذلك بغض النظر عن كون ما إذا 

ھذا الشخص ھو المدبر و المنفذ وحده لجریمة القتل أو كان شریكا فقط في افتراضھا ففي  كان

تلك الحالتین یعاقب بحرمانھ مما قد ینالھ من قسیمة التركة على الورثة و یعتبر كأنھ لم یلد و 

 ق الأسرة. 135ذلك طبقا لنص المادة

لقتل الأصول حیث نصت المادة كما نجد أن المشرع الأردني تطرق لظرف التشدید العقوبة ل

 من ق ع على ما یلي :3الفقرة328

 87بن عودة حسكرمراد ، المرجع السابق،ص-1
 87بن عودة حسكر مراد، المرجع السابق،ص-2
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ارتكبھ المجرم على أحد أصولھ و یشمل ھذا النص القرابة  إذاعلى القتل قصدا  بالإعدامیعاقب 

وابن الابن و الأب أو الجد أو الأم أو الابن المباشرة بین الجاني و المجني علیھ صلة الفرع 

 الجدة دون الأخوة و الأخوات

قتلوا أصولھم  إذا كما أخذ المشرع السوري الذي یشمل قتل الأصول أو قتلوا فروعھم و فروع

 من ق ع و یشترط لتوافر ھذا الظرف المشدد الشروط التالیة: 535/3كما ورد في المادة 

على قید الحیاة و  إنسانأن تقع جریمة قتل مقصود بجمیع أركانھا المتمثلة في محل الجریمة -

وأخیرا القصد المتمثل في النیة ك الإجرامي الذي یقوم بھ الجاني مادي المتمثل بالسلوالركن ال

 ارتكاب القتل  الإرادةأي 

الشرط الثاني المتمثل في صلة القرابة بین الجاني و المجني علیھ بحیث یشمل نطاق التشدید -

و ھكذا یتسع نطاق  علا فیدخل فیھم الأب و الجد والأم و الجدة و أبواھا،جمیع الأصول وأن 

یدخل فیھم كذلك الأحفاد و  إناثاالتشدید للفروع و إن نزلوا فكما یدخل فیھم الأبناء ذكورا و 

الفروع و الأصول حصرا فلا یجوز القیاس أو  328/3أبناؤھم  و أحفادھم و قد حصرت المادة 

الاجتھاد في دلك لأنھ اجتھاد في القانون العقوبات لذا لا یصار إلى التشدید إذا ارتكب القتل ضد 

 ین الأزواج.و ابن أخ أو ابن أخت أو فیما بخالا أخ أو عم أو خال أو ابن 

ا كانت درجة القرابة ل الشخصیة للمسلمین في تحدید ما عدو المرجع في ذلك قانون الأحوا

لا یعترف  الغراء الإسلامیةالمطلوبة قانونا متوافرة أو غیر متوافرة و نلاحظ أن الشریعة 

م و ابنھا غیر بالبنوة غیر الشرعیة فیما بین الأب و ابنھ و لكنھا یعترف یعده البنوة فیما بین الأ

الشرعي ومن ثم یتوافر التشدید إذا قتل بین الأم و ابنھا غیر شرعي و من قم یتوافر التشدید إذا 

أیضا بالتبني فلا تشدید إذا قتل الابن بالتبني  الإسلامیةقتل الابن أمھ، و لا تعترف الشریعة 

 .أباه

 ضرب و جرح الأصول :ثانیا:

من ق ع حیث ورد في نص "كل 267جزائري في المادة لقد ورد النص علیھا في التشریع ال

من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیھ الشرعیین أو غیرھما من أصولھ الشرعیین یعاقب كما 
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یلي بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض 

 أو عجز كلي عن العمل"

إذا انشأ عجز كلي عن العمل لمدة  إلى عشرسنوات بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس-

 تزید عن خمسة عشر یوما:

سنة إذا نتج عن الجرح أوالضرب فقد أوبتر أحد الأعضاء 20بالسجن المؤقت من عشر إلى -

 العینین أو أیة عاھة مستدیمة أخرى إحدىأو الحرمان من استعمالھ أو فقد البصر أو فقد بصر 

 لجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثھابالسجن المؤبد إذا  أدى ا

 و الترصد تكون العقوبة: الإصرارسبق  و إذا وجد

 الحد الأقصى الحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات:

فالجریمة تقوم من قام الابن عمدا بضرب أحد الوالدین أوأحد أجداده أو جرحھ و ذلك بأي 

تراك ك و سواء قام بالفعل وحده أو باشا أو حجر أو بغیر ذلوسیلة كانت سواء بكلمة أو بعص

 مع الغیر

جزائري التي حصرت شرط قیام الجریمة توفر عنصر  ع من ق 267حیث نصت المادة 

إلى الحد و حالة تخلف ھذا الشرط یطبق أحكام 1الأبوة الشرعیة و امتدادھا من الابن إلى الأب 

 من ق ع. 267المادة 

 الجرائم الواقعة من الأصول شرعیین على الفروع :الثانيالفرع 

 صول على الفروعأعمال العنف المرتكبة من الأأولا:

رع طرف مشدد و ذلك و ھم الفروع حیث اعتبرھا المش و تقع على فرد من أفراد الأسرة

 .حمایة بالصفة العائلیة

 ق ع جزائري267المادة 1
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شرعیین أو غیرھما من الأصول ا كان الجناة ھم أحد الوالدین الق ع"إذ 272حیث نصت المادة 

 لى رعایتھ فیكون عقابھم كما یلي:شخص أخر لھ سلطة على الطفل أو یتوالشرعیین أو أي 

سنوات و 10إذا نتج الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي تكون العقوبة من ثلاثة إلى -1

 .ق ع270دج طبقا للمادة 100000إلى 20000غرامتھ 

إلى 500سنوات و بغرامة من  5قیقي یعاقب بالحبس من سنة إلى أما في حالة الاعتداء الح-

 .ق ع 269المادة  دج5000

عنھا مرض أو عدم القدرة على   و كذلك بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نتج-

 .و الترصد الإصراریوم مع سبق  15الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 

من استعمال أو فقد البصر أو أیة عاھة مستدیمة أو حرمان نتج عنھ فقد  إذاالسجن المؤبد -

 2و1المؤبد إذا كان الجناة من الأصول الشرعیین الحالات المنصوص علیھا من الفقرتین 

 .271المادة 

و لكنھا حدثت نتیجة بطرق  إحداثھاإذا نتجت عنھا الوفاة و لكن بدون قصد  بالإعدام و یعاقب

ع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد علاجیة معتادة و كذلك إذا وق

 أو شروع ارتكابھ. 271من المادة  4و3الوفاة و ذلك طبقا فقرة  إحداث

 والعاجزین وتعریضھم للخطرترك الأطفال  ثانیا:

 مكان خالي: والعاجزین فيطفال ترك الأ-1

الطفل أو العاجز أو ممن ق ع "إذا كان المرتكب الحادث من أصول 315حیث نصت المادة 

 ن إلى خمس سنواتون رعایتھ فتكون العقوبة من سنتیلھم السلطة علیھ أو ممن یتول

إذا ثم تعریضھم للخطر في مكان خالي بحث العقوبة الأصلیة من الحبس سنة إلى ثلاثة سنوات 

 سنة إلى خمس سنوات مع مراعاة أحكامارتكبت من أحد الأصول الشرعیین من  وتشدد إذا

 . 1فقرة  314مادة 
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أما إذا نتج عن ترك مرض أو عجز لمدة تتجاوز عشرون یوم فتشدد العقوبة لتصبح سجن 

 خمس إلى عشر سنوات من حین كانت الحبس من سنتین إلى خمس سنوات

أو عاھة مستدیمة فتكون العقوبة من السجن  الأعضاءنتج عن ترك بتر أو عجز في أحد  إذاأما 

 عشر إلى عشرون سنة.

 .أما إذا نتج عن الترك أو تعریض للخطر حتى الموت فتكون العقوبة من السجن المؤبد

 :خالي غیر  في مكان والعاجزین ترك الأطفال -2

جریمة ترك الأطفال و العاجزین و تعریضھم  ق ع الجزائري 3171نصت علیھ المادة 

 للخطر في مكان غیر خال من الأصول أي الأب أو الأم و غیرھا من الأصول الشرعیین 

 .ن أحد الأصول من ستة أشھر إلى سنتیحیث یعاقب على مجرد ھذا الفعل -

أو عجز أحد الأعضاء أو عاھة ،الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في حالة بتر -

 .مستدیمة

سجن من عشر إلى عشرین سنة في حالة حدوث وفاة غیر مقصود نلاحظ أن المشرع -

 ل المجني علیھ وسبب یعودالجزائري قام بتشدید العقوبات في حالة إذا كان مرتكبھا من الأصو

 ،والأشخاص العاجزین.ذلك للحفاظ على صلة القرابة التي تربط بین الطفل 

 

 

 

 

 

 
 ق ع ج 317المادة  -1

 56 

                                                           



 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

 مواد ضارة بالصحة إعطاءالفرع الثالث:

 قانون العقوبات الجزائري  276نصت علیھا المادة 

أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجین  275في المادة  والجنایات المعینةذا ارتكب الجنح إ"‘

أو من یرى المجني علیھ أو أحد الأشخاص الذین لھم سلطة علیھ أو ممن یتولون رعایتھ فتكون 

 .العقوبة 

 15ن إلى خمس سنوات في حالة حدوث مرض أو عجز عن العمل لأقل من تیالحبس من سن-

 .یوم

 15الحبس من خمس إلى عشر سنوات في حالة حدوث مرض أو عجز عن العمل لأكثر من -

 .یوم

عشرین سنة في حالة فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعمالھ  إلىالسجن من عشر -

 .271طبقا للمادة عاھة مستدیمة  أو فقد البصر أو فقد أبصار أحد العینین أو أي

 مقصودة.السجن المؤبد في حالة حدوث وفاة غیر -

في  نلاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبات المقررة لھده الجریمة المنصوص علیھا

أو أحد الزوجین أو من  ،لصفة الجاني قد یكون من الأصول أو الفروع ،وذلك نظرا275المادة 

 .ذلك لصفة العائلیة للجاني ، و276یرث المجني علیھ طبقا للأحكام المادة 
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 جریمة زنا المحارم الفرع الرابع :
مكرر قانون  1337المادةویطلق علیھا القانون الجزائري اسم جریمة الفحش حیث ینص علیھا 

العقوبات الجزائري ، حیث اعتبرت الفاحشة بین ذوي المحارم على النحو الآتي: ھي العلاقات 

 الجنسیة التي ترتكب بین :

 الأقارب من الفروع أو الأصول. -1

 الإخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأم .  -2

 بین شخص وابن أحد إخوتھ أو أخواتھ من الأب أو الأم أو مع أحد فروعھ .  -3

 الأم أو الأب والزوج أو الزوجة ، الأرمل أو أرملة ابنھ أو مع أحد آخر من فروعھ . -4

 والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر  -5

 من أشخاص تكون أحدھم زوجا الأخ أو الأخت.  -6

 وتكون فیھا الجریمة جنایة : -)1

في حالة  إلا الأقارب من الفروع والأصول والأخوات والأشقاء من الأب أو الأم     

وعقوبتھما من عشر إلى عشرون سنة علاوة على العقوبات الأصلیة ، تطبیق على المحكوم 

 1ررمك 9علیھ العقوبات التكمیلیة الإلزامیة والاختیاریة المنصوص علیھا في المادة 

 2المستحدث

 الحجز القانوني  -

 المصادرة الجزئیة للأموال. -

یجوز للجھات القضائیة الحكم على الجاني بالعقوبات التكمیلیة  العقوبات التكمیلیة الاختیاریة :

الاختیاریة المتمثلة في : تحدید الإقامة، المنع من الإقامة والمنع من ممارسة مھنتھ أو نشاط 

أو مؤقتا والخطر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع وإغلاق المؤسسة نھائیا 

والإقصاء من الصفقات العمومیة وسحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائھا مع المنع  من 

 استصدار رخصة جدیدة وسحب جواز السفر.

 

مكرر ق ع جزائري 337المادة   1 
.مكرر ق ع 9المادة   2 
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 الحالات التي تكون فیھا الجریمة جنحة :) 2

 15و4و3مكرر  337صوص علیھا في المادة تكون الجریمة جنحة في الحالات الأخرى المن 

ویطبق علیھا عقوبة الحبس من خمسة إلى عشرة سنوات ومن سنتین إلى خمس سنوات في 

 حالة الأشخاص یكون أحدھما زوجا الأخ أو الأخت الآخر.

وعلاوة على العقوبات الأصلیة أجاز قانون بوجھ عام ، الحكم على الشخص المدان لارتكابھ 

 ق.ع. 9ت التكمیلیة والاختیاریة المنصوص علیھا في المادة جنحة بالعقوبا

 18وفي جمیع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قام بتبلیغ من العمر 

عاما كانت العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على  الشخص 

 القاصر.

مكرر یتضمن الحكم المقضي ضد الأب أو الأم  3372المادة وكما نصت الفقرة الأخیرة من 

 فقدان حق الأبوة أو الوصایة الشرعیة .

 60على تضییق الفترة الزمنیة المنصوص علیھا من المادة  3مكرر 341المادةكما نصت 

أیا  4مكرر 337المادة مكرر على المحكوم عند إدانتھ من أجل الجریمة المنصوص علیھا في

 كان وصفھا.

تطبق على المحكوم علیھ بقوة القانون في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتھا   وتبعا لذلك

سنوات فترة زمنیة مدتھا  10سنوات فترة أمنیة مدتھا تساوي أو تفوق  10تساوي أو تفوق 

 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. 15تساوي نصف العقوبة المحكوم بھا وتكون مدتھا 

 

 

 

 

 

مكرر ق.ع. 337  1 
ق.ع 9المادة   2 
.1مكرر  341  3 
مكرر  60المادة   4 

 59 

                                                           



 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

 الرابطة الأسریة كمانع من العقاب  المطلب الثالث :
إن أثر الرابطة الأسریة قد یصل إلى رفع الجزاء وعدم توقیعھ على الجاني ومن سن ھذه      

الجرائم نجد جرائم الأموال من أفراد الأسرة حیث خصھا المشرع بأحكام خاصة في حالة 

ر أثار الجریمة على أحد ارتكابھا داخل الأسرة ألا تخل الجریمة إلا بحق الملكیة وأن تقتص

إخفاء ، الأموال جرائم  الأشخاص المنصوص علیھم ولا تتعد أثارھا للغیر وھذه الجرائم نجد

 الجناة ومساعدتھم على الھروب .

 جرائم الأموال  الفرع  الأول:
  جریمة السرقةأولا:    

من قانون العقوبات :لا یعاقب على السرقات التي  368 1نص علیھا المشرع ونص المادة   

 ترتكب من الأشخاص المبینین فیما بعد ولا تخول إلا الحق في التعویض المدني .

 الأصول أضرار بأولادھم أو غیرھم من الفروع . -

 الفروع أضر بأصولھم . -

 أحد الزوجین أضر بالزوج الآخر. -

بمفھومھا الواسع أي بین الأقارب والحواشي والأصھار إلى أما إذا وقعت السرقة داخل الأسرة  

غایة الدرجة الرائعة، فإن النیابة العامة لا تحرك الدعوى إلا بناء على شكوى شخص 

 المضرور ولھ الحق والتنازل عن الدعوى.

والحكمة في ذلك ھي " المحافظة على الكیان الأسرة وحمایتھا من التفكك والمحافظة على 

 .2سریة والنسب باعتبار أن الأسرة ھي نواة المجتمع روابط الأ

 

 

 

 

 

قانون العقوبات 368المادة  - 1 
190الخیر السدید، المرجع السابق ،ص  - 2 
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 جرائم النصب و خیانة الأمانة وإخفاء الأشیاءثانیا : 

وھده الجرائم أوردھا المشرع على سبیل الحصر والحق احكامھا بجریمة السرقة حسب نص 

طبقا لنص  الإعفاءاتالقانون  بالنسبة للأصول والفروع او احد الزوجین،حیث تطبق علیھا 

:"على تطبیق الإعفاءات على جنحة 377ق.ع حیث نصت المادة    372 389 377" المادة

 ".11 376خیانة الأمانة المنصوص علیھا في المادة

 2389كما نصت المادة  على تطبیق الإعفاءات  بالنسبة لجنحة إخفاء أشیاء مسروقة .

 فاء الجناة ومساعدتھم على الھروبخإ الفرع الثاني :
لقد نص المشرع الجزائري على تضامن الأسري " تعتمد الأسرة في حیاتھما على الترابط   

 .3والتكافل

مما یجعل ھذا الترابط یترتب علیھ مجموعة من المسؤولیات تتمثل في التزامات مدنیة 

اجتماعیة لكونھ أحد أعضاء المجتمع والتبادل الإیجابي للمشاعر والعواطف بین أفراد الأسرة ، 

صراع نفسي بین أداء واجبھ الاجتماعي أو المیل نحو الأحاسیس التي في ما یجعل الفرد م

 تجمعھ مع قریبھ من أفراد أسرتھ في حالة قیام بالجریمة.

 .إخفاء الأسرة للجاني ومساعدتھ على الھروب 
لقد جرم المشرع الجزائري كقاعدة عامة بعض سلوكات المقصودة من ورائھا مساعدة    

المجرمین واستثنى الأقارب و الأصھار لغایة الدرجة وھذا یعني أن قیام أفراد الأسرة بتلك 

 . مانعا من العقابالسلوكات المجرمة یعد في حقھم  

 

 

 

 

 

ق ع 376 المادة   1  -  
ق ع 389المادة -2  
 

 61 

                                                           



 الفصل الثاني:أثر الرابطة الأسریة على العقاب
 

من ق.ع الجزائري " فیما عدد الحالات المنصوص علیھا والمادتین  1801حین نصت المادة 

كل من أخفى عمدا شخصا یعلم أنھ ارتكب جنایة أو أن العدالة تبحث  2،3،4فقرات  91و  42

عنھ بسب ھذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنھ أو شرع في 

وب یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ذلك وكل من ساعده على الاختفاء أو الھر

 دج بإحدى ھاتین العقوبتین. 10000إلى  1000وبغرامة من 

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصھار الجاني لغایة الدرجة الرابعة فیھا ھذا ما 

 سنة" 13یتعلق بالجنایات التي ترتكب ضد القصر الذین لا تتجاوز سنھم 

الجزائري حصرھا في ثلاثة صور وھي :إعفاء الجاني والحیلولة دون حیث أن المشرع  

القبض علیھ ومساعدتھ على الھروب واختفاء و استثنى الجنایات التي ترتكب ضد القصر الذین 

 سنة. 13لا تتجاوز 

ق.ع إعفاء الأقارب والأصھار الفاعل إلى غایة الدرجة الثالثة على تبلیغ 912كما نصت المادة 

الخیانة والتجسس أو مساعدة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة من العقوبة المقررة عن جرائم 

 وذلك حمایة لصلة القرابة والمصاھرة.

ویبدو أن المشرع الجزائري قد اختلط علیھ الموازنات بین المقاصد والأولویات للحفاظ على   

الأمن واستقرار الأسرة وھو مقصد نبیل ومشروع وآخر مقصد مھما ألا وھو الحفاظ على 

 المراكز القانونیة وذلك من خلال إخفاء الجناة وتستر علیھم ومساعدتھم على الفرار من العدالة.     

ھذا بالإضافة أن مقصد التضامن الأسري وتعزیز الروابط الأسریة الذي استند إلیھ المشرع من 

 استثنائھ ھذا لا یمكن تحقیقھ وذلك كما یلي :

ي لا یكون بالتستر على المجرمین ومساعدتھم وإخفاءھم وإبقاء على إن التضامن الأسر -1

الكوامن  الإجرامیة فیھم  وإنما تكون بتقدیمھم للمحاكمة والعقاب من أجل التھذیب والإصلاح 

 .3لكي تصبح الرابطة الأسریة أقوى 

دثھ ھؤلاء إذا اختل التضامن فرضا بتقدیم الفرد للعدالة فإن الضرر ھنا أقل بكثیر مما یح -2

 المجرمون من ضرر على الأفراد والمجتمع.

.من ق.ع 180المادة  - 1 
من ق.ع 91المادة - 2 
154بلخیر سدید نفس المرجع ص  - 3 
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التي یظھر أنھا تحمل في طیاتھا  الاستثناءات ولھذا یستحسن المشرع الجزائري أن یراجع ھذه

مل ینافي مقصد وضعھا فلا الروابط الأسریة تزداد تماسكا بإیواء المجرمین ومساعدتھم ولا 

 حمي المجرمین. المجتمع یحترم الأسرة التي ترعى الإجرام وت

ونجد على سبیل المقارنة بالقوانین الوضعیة الأخرى كالقانون المصري فنجد قد نص على 

 الإعفاء.

عن جریمة إعفاء المتھمین وإعانتھم على الفرار من وجھ القضاء المنصوص علیھ في المادة -1

 فروعھ.من قانون العقوبات المصري ، الزوج الجاني أو زوجتھ أو أصولھ أو  145

یعفى من العقاب عن جرائم إخفاء الفارین من الخدمة العسكریة ومساعدتھم على الفرار من  -2

المصري "  146وجھ القضاء بالنسبة لزوجة الفار فقط من الخدمة العسكریة طبقا لنص المادة 

كل من أخفى بنفسھ أو بواسطة غیره أحد الفارین من الخدمة العسكریة أو ساعده مع علمھ 

لك على الفرار من وجھ القضاء یعاقب بالحبس لمدة لا تزید على سنتین ولا تسرى ھذه بذ

 .الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكریة "

  كذلك بالنسبة للجرائم إخفاء الطفل محكوم بتسلیمھ لشخص أو جھة أو دفعھ للفرار -3

الطفل الأبوین و الأجداد من قانون  115أو مساعدتھ على ذلك المنصوص علیھا في المادة 
 .1والزوج و الزوجة 

 
نلاحظ أن المشرع المصري تناول بعض الجرائم والإعفاء منھا عكس المشرع الجزائري لم 

 یتطرق في جرائم إخفاء الفارین من الخدمة العسكریة .
 
 
  
 
 

 

 

 

160-158المرجع ص ید الألفي نفس محمد عبد الحم- 1 
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 العقوبة تنفیذ أثر الرابطة الأسریة على: المبحث الثالث
الجزاء فان المشرع  ،وفي توقیعالمتابعة جراءاتإجانب حمایة الرابطة الأسریة من حیث  إلى

ومن خارجھا  ،حمایة من خلال تنفیذ العقوبة من داخل أسوار المؤسسة العقابیة قرالجزائري أ
 مثل الاتصال والزیادة ورخصة الخروج.

المحافظة عن طریق التوقیف التأجیل المؤقت لتنفیذ  : طلب الأولمال
 العقوبة سالبة الحریة

 التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة سالبة الحریة:الأول الفرع
قانون تنظیم السجون "فان حالات الاستفادة من التوقف المؤقت  من1301طبقا لنص المادة 

 : لتنفیذ العقوبة سالبة الحریة ھي

 .عائلتھ أفراد أحد توفي إذا  -1
 المتكفل الوحید أنھ وأثبت المحبوس خطیر عائلة المحبوس بمرض أفراد أحد أصیب إذا   -2

 .بالعائلة
 التحضر للمشاركة في الامتحان.   -3
 بالأولاد بالغ ضرر إلحاق شان بقائھ في الحبس  من أیضا،وكان محبوسا ھزوج كان إذا   -4

 .أوالعجزة منھمى المرض  ین الآخر العائلة أفراد فرد من بأي القصر أو
 اذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص"   -5

ومن خلال نص المادة نستنتج ان المشرع تطرق لبعض الطرق التي یمكن للأسرة أن تتعرض 
جزء أساسي تعتبر لھا لھذا جعل من شخص المحبوس الاستفادة من الاجراءات المتخذة الذي 

 منھا الاحتفاظ بالروابط الأسریة للمحبوسین.

ع الجزائري خص حمایة جنائیة خاصة المشر أن ق.ت.س 130صیاغة المادة و نلاحظ من 
وبة بعد أخذ رأي لجنة قیف المؤقت للعقوبالطفل فأجاز المشرع لقاضي بتطبیق العقوبات الت

الاجتماعي للمحبوسین  إعادةالإدماجالمتضمن قانون تنظیم السجون و 06/02/2005المؤرخ في  04-05قانون رقم -1
 2005//02//1بتاریخ  12المعدل المتھم الجریدة الرسمیة رقم 
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بة المحكوم بھا أشھر شرط أن تكون باقي العقو 3ز تطبیق العقوبات بقرار مسبب لمدة لا تتجاو
 واحدة.لاتزید عن سنة 

 : منھا1وذلك لأربعة أسباب 
الضرر  إلحاقفي الحبس  قائھبنھ أاذا كان الزوج المحبوس ھو أیضا محبوسا وكان من ش

 ق.ت.س 130لنص المادة  طبقابأولاد القصر 

 : من قانون تنظیم السجون مایلي1552خذ المادة أذلك ی افة إلىإض

 الممرضة لطفل دون أربعة وعشرین شھرا. عل الحامل أو الإعدامعقوبة  ذتنفلا -
عل امرأة حامل یعني قتل الجنین وھو أمر یخالف مبدأ قانونیا واضحا ھو  الإعدامتنفیذ حكم  -

 مرضعة. یمنع توقیع العقوبة بامرأة إنسانیةو، قانونیة لاعتبارات مبدأ شخصیة العقوبة كما أنھ
 التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة سالبة للحریة : الثانيلفرع ا

من قانون تنظیم  16فیما یخص حالات تأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة فنجد قد نص علیھا المادة 
 3السجون

إذا كان مصابا بمرض خطیر، یتنافى مع وجوده في الحبس، و ثبت ذلك قانونا بتقریر طبي  -1
 .لطبیب سخرتھ النیابة العامة

 .أفراد العائلة إذا توفي أحد -2
إذا أصیب أحد أفراد عائلتھ بمرض خطیر، أو عاھة مستدیمة، و أثبت أنھ ھو المتكفل  -3

 .بالعائلة
تمكیـن المحكوم علیھ من إتمام أشغال فلاحیة أو صناعیة أو ل إذا كان التأجیـل ضروریا -4

أو أشغال متعلقـة بصناعة تقلیدیة، و أثبت أنھ لیس في وسع أحـد من أفراد عائلتھ 
مستخدمیھ، إتمام ھذه الأشغال، و بأن توقف ھذه الأشغال یتمخض عنھ ضرر كبیـر لھ و 

 .لعائلتھ
 بالأولاد بالغ ضرر إلحاق الآخر ھو حبسھ شأن من أیضا،وكان محبوساھ زوج كان إذا -5

 .أوالعجزة منھمى المرض الآخرین العائلة أفراد فرد من القصر أوبأي
 .شھرا ( 24 )وعشرین أربعة عن سنھ یقل لولد أما كانت حاملا،أو امرأة كانت إذا -6

یبین لنا ھذا النص ان المشروع الجزائري قد منح المحكوم علیھم محالا لطلب تأجیل تنفیذ 
القصر بل وحق الأجنة وھي في  أحكام العقوبة سالبة للحریة الصادرة ضدھم حمایة لأطفالھم

ل عنایة بھذه الفئة الضعیفة من خلا ن أمھاتھم مما یظھر لنا بكل ووضوح روح القانونبطو

 33بلقاسم سویقات ، المرجع السابق،ص-1
 ماج المحبوسینمن قانون تنظیم السجون و إعادة إد 155المادة -2
 من قانون تنظیم السجون.  16المادة   -1
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لھا الحق في التربیة والرعایة الأسریة والتشیع بالدفئ العائلي  فضمنغلوبة عل أمرھا والم
ھم الحق في التأجیل تنفیذ ھذا الحكم.لیلدیھ المحكوم عوافأعطي ل 1 

 .2السجونمن قانون تنظیم  17طبقا لنص المادة ن تأجیل محدود المدة إومھما یكن الحال ف

 24الوضع یكون شھران كاملان اذا ولد الجنین میتا و  بعد ماى الحمل، وإل حالة في -1
 شھرا إذا ولد الطفل حیا.

 أشھر. 6شھرا یكون التأجیل مدة  24أو كانت أما لولد یقل سنھ عن  -2

و  3 فقرة16ھو المتكفل بالعائلة طبقا لنص المادة  و یكون التأجیل اذا كان المحكوم علیھ
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32المرجع السابق ص : قاتبلقاسم سوی -1
 من قانون تنظیم السجون. 17المادة  -1
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المحافظة على الروابط الأسریة عن طریق الاعتراف : المطلب الثاني
 للمحبوسین. بحقوق أسریة

الاعتراف بالحق في الحیاة العائلیة في الحبس یستلزم الأخذ في الحساب لعدة علاقات داخل 
وھذا یقتضي اھتمام المشروع بالعلاقات فیما بین الزوجین أیضا الاھتمام بالطفل  ،ھذه الأسرة

 الذي یكون أحد والدیھ محبوسا من أجل استبقاء العلاقات الأسریة للجمیع. 

 اجازة الخروج لمحبوسین من المؤسسة العقابیة  : الأول الفرع
 العقوبات، بعد تطبیق لقاضي یجوز" 1من قانون تنظیم السجون 129المادة نص علیھ        

بعقوبة  علیھ المحكوم السیرة والسلوك حسنب المحبوس العقوبات، مكافأة تطبیق لجنة أير  أخذ
الخروج من دون  إجازةتساوي أو تفوق ثلاث سنوات أو تقل عنھا، بمنحھ  للحریة سالبة

 شروطا وجالخر إجازة منح مقرر یتضمن أن یمكن .أیام ( 10 )عشرة أقصاھا لمدة حراسة
 .الأختام" العدل،حافظ وزیر من قرار بموجب خاصة،تحدد

ویكون مكافأة المحبوس لحسن السیرة والسلوك و تمكینھ من الاندماج مع أسرتھ حیث أن المدة 
سبب ھذه الإجازة و المكان الذي یجب أن یوجد فیھ المحبوس أیام  10یجب أن تتجاوز لا

 والمرخص لھ بالإقامة فیھ ھذا المكان یجب أن یكن فق التراب الوطني.  

 2من ھذا الإجراء إلا المحبوسین الذین تتوافر فیھم شرطان دلا یستفی

أن یكونوا من المحكم علیھم فقط خلافا لرخصة الخروج تحت الحراسة التي تشمل   -1
 إلى جانب المحكوم علیھم المحبوسین مؤقتا المكرھین بدنیا.

 129أن یكن من الذین تساوي أو تقل مدة عقوبتھم ثلاث سنوات طبقا لنص المادة    -2
 ق.ت.س.

 

 

 

 من قانون تنظیم السجون. 129المادة  -1
 .333المرجع السابق ص : لذكار محمود -2
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 مراسلتھ و زیارة المحبوس والمحادثة معھ : الثاني الفرع

یقتضي الحفاظ على الروابط الأسریة أن لا تتوقف الاتصال المحبوس مع أسرتھ والتي       
 الأسریة، ھذه الوسیلة ھي الزیارة المحادثة فالعلاقات الاجتماعيتساھم ایجابیا وإعادة إدماجھ 

 السجین یساعده عل الإصلاح أثناء عملیة الزیارة والمحادثة. روح تقوي

حق في أن یتلقى " 1من قانون تنظیم السجون 66في المادة نص المشروع على حق الزیارة 
زیارة أصولھ وفروعھ إلى غایة الدرجة الرابعة، وزوجھ ومكفولة وأقاربھ بالمصاھرة إلى 

 غایة الدرجة الثالثة".

فاصل،  دون زائریھ مع بالمحادثة للمحبوس من نفس القانون" یسمح2 69كما نص المادة       
 للمحبوس العائلیة العلاقات أواصر توطید العقابیة، وذلك من أجل للمؤسسة الداخلي للنظام وفقا
 جھة، وإعادة إدماجھ من جھة أخرى اجتماعیا وتربویا من جھة ثانیة. من

في أماكن محدودة  ھأقاربن حق الزیارة یتم من خلال المحادثة المباشرة بین المحبوس وافْ -
عة بھا طاولات و مقاعد أین یتم استقبال تعرف بغرف المحادثة وھي غالبا عبارة عن قا

ھذه  یفقدعائلات المحبوسین وتمكینھم من التحدث معھم تحت رقابة أعوان المؤسسة مما 
 .3ةیالزیارة أي خصوص

العقابیة،  المؤسسة مدیر رقابة للمحبوس،تحت "یحق4من نفس القانون 73كما نص المادة      
مراسلة أقاربھ أو أي شخص آخر" تحت شرط أساسي ھو عدم الاخلال بالأمن النظام إعادة 

 التربیة والإدماج. 

المراسلة والتواصل مع عائلتھ إلا بصدد عقوبة في  قةأنھ لایمكن حرمان المحبوس من ح
ن یكون في حالة القواعد المتعلقة بسیر المؤسسة والتي یمكن أ مخالفاتعل مخالفة من  تأدیبیة

 5مخالفة من الدرجة الثانیة " الحد من حق مراسلة العائلة مدة لا تتجاوز شھرین عل الأكثر"
 قانون.ت.س 83مادة 

 

 من قانون تنظیم السجون. 66المادة  -1
 تنظیم السجون. من قانون 69المادة  -2
  319ص  السابق المرجع : لذكار محمود-3
 من قانون تنظیم السجون. 73المادة  -4
 .من قانون تنظیم السجون 83المادة  -5
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 الإفراج المشروط عن المحبوسین :الثالث الفرع

یمكن  للمحبوسین" الاجتماعيالإدماج  إعادةقانون تنظیم السجون من 1341تنص المادة        
للمحبوس الذي قضــى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ أن یستفید من الإفـراج 

 المشروط إذا كان حسن الســیرة و السلوك و أظھر ضمانات جدیة لاستقامتھ.

 .علیھ بھا المحكوم بنصف العقوبة المبتدئ للمحبوس بالنسبة الاختبار فترة تحدد -
علیھ،  بھا المحكوم بثلثي العقوبة الإجرام المعتاد للمحبوس سبةبالن الاختبار فترة تحدد -

 سنة واحدة. عن الأحوال  جمیع على ألا تقل مدتھا في
  عشرة بخمس  المؤبد السجن بعقوبة علیھ المحكوم للمحبوس بالنسبة الاختبار فترة تحدد -

 .سنة
المحبوس فعلا،  قضاھا حبس مدة كأنھا رئاسي عفو بموجب  فضھاح تم التي المدة تعد -

 علیھ المحكوم المحبوس حالة عدا فیما الاختبار، وذلك فترة و تدخل ضمن حساب
 .المؤبد السجن بعقوبة

ق.ت.س أن المشرع الجزائري مكافأة المحبوس حسن السیرة  134لال نص المادة خومن 
 وإعادة اندماجھ الأسري. لاستقامتھالسلوك بالإفراج لضمانات جدیة 

.من قانون تنظیم السجون 134المادة  -1
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لقد ثبت من خلال الفصل الثاني أثر الرابطة الأسریة على العقوبة یتضح جلیا في        
 التشریع الجزائري حیث شكلت الروابط الأسریة معیارا مھما لإجراءات المتابعة الجزائیة،

و لیست عامة و تحریك الدعوى العمومیة و كذلك من خلال خاصة،و التي تكون إجراءات  
خلال التحقیق كعذر الاستفزاز بالزنا، أو التشدید كالضرب و جرح الأصول  تقدیم العقوبة من

وإخفاء أشیاء و إخفاء الجناة  ع من العقاب كالسرقة بین الأقارب وخیانة الامانة والنصبو مان
.ومساعدتھم على الھروب    

ابیةالعق وخارج المؤسساتالتأثیر كذلك من خلال تنفیذ العقوبة داخل أسوار،  ویظھر ذلك  

و یظھر الأسریة،خلال تأجیل أو إفراج على محبوس للحفاظ على الرابطة  وذلك من
 ذلك جلیا من خلال قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.
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 خاتمة

 خاتمة:

من خلال دراستنا للنصوص الجزائیة نلاحظ أن المشرع الجزائري قام بحمایة روابط 
الأسریة من كل اعتداء یھدد و یفكك و انحلال و یتجسد ذلك من خلال بنصوص القانونیة 

حیث قام المشرع الجزائري بالتجریم العدید من السلوكیات الماسة بالأسرة و نجد من 
حاكم و المجالس القضائیة خاصة جرائم الإھمال العائلي التي الجرائم الشائعة و تداول الم

 تحتل الصدارة 

المجتمع  نظرا للانحلال الخلقي الذي یعیشھ تتعلق بالجرائم الأخلاقیة فإنھا شھدتفیما  أما
في أحد الزوجین  حصر عذر الاستفزازفإن ما یمكن ملاحظتھ في التشریع الجزائري أنھ 

تلبسا وفي جریمة الزنا دون غیرھم من الأقارب كالأب الذي یصادف الزوج الأخر م  

و الابن و الأخ و ھذا ما یعتبر مخالف لأحكام شریعة الإسلامیة كما حرص المشرع 
بالوضع قواعد الحالة المدنیة و ربطھا بالأسرة و التجریم عدم تصریح بمیلاد طفل و ذلك 

الزوجیة داخل الأسرة.لحمایة الطفل و انتحال اسم غیر و ذلك حفاظا على حیاة   

بحمایة الروابط الأسریة من حیث التجریم  یمكن استخلاصھ أن المشرع لم یكتف وما 
خص لھا حمایة من حیث العقاب على مستوى قواعد  إنماالأفعال الماسة بكیان الأسرة و 

الشكلیة مثل تقیید المتابعة الجزائیة و على مستوى قواعد الموضوعیة مثل بتشدید العقاب 
قانون 258أو تحقیق أو جعلھ مانع من العقاب فالتشدید كالجریمة مثل الأصول المادة 

كما یظھر 279بالتلبس بالزنا طبقا لنص المادة  زافزالعقوبات و التحقیق العقوبة عدم الاست
 دور الحمایة المشرع للأسرة في تنفیذ العقوبة خارج و داخل أسوار المؤسسات العقابیة 

ایجابیة في تعتبر  للأسرة في التشریع الجزائريالجنائیة حمایة ال أنو خلاصة القول 
جوانب و سلبیة في جوانب أخرى و لھذا امن على المشرع إعادة النظر في بعض 

العقوبات كجریمة السرقة و شھادة الشھود و ضرورة تفعیل دور المجتمع المدني في 
جال حمایة الأسرة.حیث یشكل دعما للجھات الرسمیة في م توعیة و التحسیس  

ورة حمایة الأسرة و بضر و إمكانیات المتاحة من اجل تحسیس استغلال كافة الوسائل
.حسن معاملتھم  
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا:المصادر

 الكریم القرآن-

 .2009فبرایر25مؤرخ في 01-09قانون العقوبات الجزائري قانون رقم  -1

یتضمن  1984یونیو 9الموافق  1404رمضان  9المؤرخ في 11-84قانون رقم  -2
 .2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05متمم بالأمر قانون الأسرة و المعدل و 

الموافق ل  1429صفر  18مؤرخ في 09-08مدنیة قانون  الإجراءاتقانون  -3
 2008فبرایر25

 2002تربویة جزائیة طبعة الثالثة الدیوان الوطني للأشغال ال الإجراءاتقانون  -4

السجون و المتضمن قانون تنظیم  2005-02-6المؤرخ في  04-05قانون رقم  -5
الصادر بتاریخ  12إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المعدل و المتمم ج ر عدد

13-02-2005 

المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75،58الأمر رقم  -6
 المتضمن قانون مدني. 2007مایو  13المؤرخ  07-05

فبرایر  14الموافق  1389ام ذي الحجة ع 13المؤرخ في  20-70الأمر رقم   -7
 متعلق بالحالة المدنیة . 1970سنة 

، 1995-04-16بتاریخ 124382قرار قضائي ، المحكمة العلیا ، ملف رقم   -8
   .1995المجلة القضائیة، العدد الثاني،

 الموقع الالكتروني:  -9
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 قائمة المصادر والمراجع

 ثانیا: المراجع

 الكتب: - أ
أبو الوفا محمد أبو الوفا، العنف داخل الأسرة بین الوقایة و التجریم و  .1

العقاب في الفقھ الإسلامي و القانون الجنائي دار الجامعة الجدید للنشر 
 .2000الإسكندریة، مصر، 

، شرح قانون العقوبات الجزائري"جنائي خاص " منصور إسحاق إبراھیم .2
 1998، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

الجزائر  ،دار ھومة ،وجیز في القانون الجزائي الخاصال ،ةاحسن  بوسقیع   .3
 14،2012ط 

 .1982ب ط  ،مصر،دار المطبوعات الجامعیة،جریمة الزنا  ،خلیل أحمد .4
دیوان الوطني  ،الأسرة نظام الجرائم الواقعة على ،سعد عبد العزیز  .5

 .2002، 2ط  ،الجزائر،للأشغال التربویة
عزت مصطفى الدسوقي أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي و الشریعة  .6

 .1999 2ط،مصر،الإسلامیة المكتب الفقھي للإصدارات القانونیة 
ھتك العرض و  جریمة الزنا و جرائم الاغتصاب ،عبد الحمید الشواربي  .7

 .1998،ب ط  ،الفعل الفاضح و الدعارة
الجامعة  ،الجرائم الواقعة على الأشخاص ،محمد صبحي نجم  .8

 .1999 ،2ط ،الاردن،الأردنیة
 ،،الأردنشرح قانون العقوبات الجزائري قسم خاص،نجم  محمد صبحي  .9

 . 2003 ،4ط
الجرائم العائلیة الحمایة الجنائیة للروابط  ،محمدعبد الحمید الألفي .10

 1999،ب ط،مصر،الأسریة

 الموسوعة:
محمود زكي شمس، الموسوعة العربیة للاجتھادات القضائیة الجزائیة، المجلد 

 2000 ،سوریا،التاسع ، منشورات الحلبي الحقوقیة
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